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 ٩٢٩

  المقدمة
  

ر       ن فك ائى م ر الجن ل الفك ى تحوی ت ف د نجح رة ق ة المعاص سیاسة الجنائی إن ال

اعى ھد      ر اجتم ى فك ن        عقابى صرف إل ة ع اھرة الإجرامی د الظ اعى ض دفاع الاجتم ھ ال ف

ن  . طریق الوقایة والإصلاح والتأھیل للتآلف مع الحیاة الاجتماعیة         رغم ذلك لم تتخلى ع

دى        ام كغرض تقلی ردع الع دأ ال سانى، ومب ضمیر الإن ى ال لة ف ة متأص ة كقیم دأ العدال مب

  .للعقوبة

ائعة     وتعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التى عرفتھا       ت ش ث كان شریة، حی  الب

سوة               شیة والق تم بالوح ذھا ی ان تنفی فى الشرائع القدیمة بل كانت ھى العقوبة الغالبة وك

ع                 شیاً م یھم تم وم عل ذیب المحك ى تع دف إل ت تھ روح إذ كان اق ال التى تفوق مجرد إزھ

داف العقو        ى أھ ر النظرة إل ائى وتغی ر الجن ة  فكرة الانتقام والردع، ولكن مع تطور الفك ب

صر           دوراً كبیراً فى استبعاد الوسائل الوحشیة التى كانت تصاحب تنفیذ تلك العقوبة واقت

ق             ى تطب الات الت ل الح ى تقلی تنفیذھا على مجرد إزھاق الروح كما اتجھت التشریعات إل

  .فیھا عقوبة الإعدام

ن                 لات م ال الإف أى ح ى ب ا لا یعن دائل لھ اد ب دام وإیج ة الإع إن وقف تطبیق عقوب

یم  العق  ى ق ز عل اة والتركی ى الحی ق ف ة الح اق الأرواح وحمای ن إزھ و ع ا العف اب، وإنم

ف       ن المواق ر م ى الكثی تحكم ف ى ت ة الت صبیات الثأری اوز الع سامح وتج ة والت العدال

  .والسلوكیات

وذلك من خلال احترام المعاییر الدولیة وخاصة البروتوكول الثانى الملحق بالعھد 

الحقوق الم      اص ب رام          الدولى الخ ذلك احت دام ك ة الإع اء عقوب شأن إلغ سیاسیة ب ة وال دنی



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

د        اة وتأكی ى الحی ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتسلیط الضوء على قیمة الحق ف

  .على قیم التسامح والعفو والتى تنادى بھا الشرائع السماویة

دائل أخ      رى وعلى سبیل المثال اتجھت السیاسة الجنائیة الحدیثة فى الأردن إلى ب

ة   ٢٠٠٦لعقوبة الإعدام فى العدید من الحالات، فقد جمدت الأردن من عام    ق عقوب  تطبی

د   سجن المؤب ة ال ق عقوب ك بتطبی سجون وذل ى ال دام ف ام بالإع ود أحك م وج دام رغ الإع

  .باعتبارھا بدیل من بدائل عقوبة الإعدام

ة الإ        دام  وكان ھناك اتجاه من بعض الدول یھدف الي التضییق من تطبیق عقوب ع

ساء     ال والن ى الأطف دام عل ة الإع ق عقوب ع تطبی ع من ا، م ى إلغائھ ول إل د الوص ى ح إل

ار           ات الخاصة باعتب ر والأشخاص ذوى الاحتیاج ن العم ستین م والشیوخ لمن تجاوز ال

  .ذلك بدیل من البدائل

دأ     ذا المب ة ھ  إلا اننا نري انا التشریعات تحتاج الي مجموعة من الاجراءات لكفال
 : وھي

ق        مر - ى إجراءات التحقی اً ف ر حزم اجعة التشریعات لوضع ضوابط وشروط أكث

دام            ة الإع ب بعقوب ى تعاق ة الت ضایا الجنائی دائل   . الجنائى الخاصة بالق وضع ب

ع       یم وض ادة تقی ال لإع سح المج ذى لا یف د ال سجن المؤب دام وال ة الإع لعقوب

  .المحكوم علیھ كل ما أكن ذلك

ة  - دائل لعقوب تخدام ب ى اس لوب التحول ف ك بأس تم ذل ى أن ی ن عل دام، ولك  الإع

منھجى وتدریجى على أن یتم تقلیص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى وأن تتوافر    

 -:الشروط التالیة

  



 

 

 

 

 

 ٩٣١

  . إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السیاسیة، وضع بدائل لذلك-أ  

  . إلغاء المحاكم الاستثنائیة وقوانین الطوارئ–ب 

  .لقضاء دعم استقلال ا-ج 

اھرة      -د   باب ظ ة أس ى معالج ائى ف نفس الجن م ال اع وعل اء الاجتم ل دور علم  تفعی

ى     ل عل لال العم ن خ ك م دام، وذل ا بالإع ب علیھ رائم المعاق ة الج الإجرام وخاص

  .خلق وتطویر المجتمعات الدیمقراطیة واعتبار ذلك فى ضوء حقوق الإنسان

  :أما بالنسبة لاستبدال عقوبة الإعدام والردع 

ة      ى عقوب دام ھ ة الإع ا عقوب ردع وإنم دام لا ی م الإع و أن حك ل ھ   الأص

ة    ب الجریم سھ أن یرتك ھ نف سول ل ن ت ة لم راءات،   )١(رادع ة إغ ات، ثم ة محرض    فثم

ن           ا رادع م ول دونھ كلھا، ولا یح ا أو ش ان نوعھ ا ك ة، مھم رء الجریم زین للم   ت

  .أى نوع

ة،      ى الجریم ذھب إل ا، ی ذھب إلیھ ھ ی ع تترك ة دواف ى   ثم شنقة أو إل ل م ى حب إل

  .المقصلة

دام،           ة الإع م بعقوب دم الحك ع ع دام م وبالتالى یمكنھ الإبقاء على نص عقوبة الإع

د         سجن المؤب ة ال دام بعقوب ة الإع تبدال عقوب ام واس الى  . وبالتالى یتحقق الردع الع وبالت

ى  یمكنھ تلافى أھم الانتقادات التى وجھت إلى عقوبة الإعدام وھى أنھا من العقوب    ات الت

  .تردع دون أن تصلح أو تعالج

                                                             

اس،       : انظر    )١( ادى عب روبیر بادینتیر ، الإلغاء، إلغاء عقوبة الإعدام، ترجمة المحامى عبد الھ
 .٢٠٠٣نماء الحضارى، حلب، ومراجعة موریس جلال، مركز الإ



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

  : سوف نتناول في ھذه الدراسة لبدائل عقوبة الاعدام وذلك علي النحو التالي

ث الاول ائی : المبح ات الرض ف  ھ العقوب ى تخفی ا ف ة ودورھ ة    البدیل ر عقوب أث

  .الإعدام

  .موقف التشریع المصرى من بدائل عقوبة الإعدام : المبحث الثاني 

 .نحو الحد التدریجى لعقوبة الإعدام فى تشریعاتھ الوطنیة : المبحث الثالث

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

  المبحث الأول
  العقوبات الرضائية البديلة ودورها فى تخفيف

  أثر عقوبة الإعدام
یعتبر مبدأ العقوبات الرضائیة ھو إحدى وسائل العدالة الرضائیة كبدیل من بدائل 

اطر تع              ن مخ ل م ا تقل ات    التحقیق من غلواء العقوبات، كم اء المحاكم تھم لأخط رض الم

ة              ات الحدیث اً للاتجاھ ة وفق سیاسة الجنائی ائل ال ن وس یلة م ر وس ى  )١(فیھا تعتب ھ  ف  الفق

  .الجنائیة العدالة دور تفعیل إلى تھدف التى الجنائى

وبالتالى تخفف العبء عن كاھل أجھزة تنفیذ القانون، وبالتالى الإقلال من الجھد     

ى       الذى تبذلھ الھیئات المكلف    ن الإسراف ف ة بالبحث الجنائى، كما تعتبر ضمانة للتقلیل م

یدة              ة الرش سیاسة الجنائی اه ال إصدار أحكام عقوبة الإعدام وبالتالى تعتبر تغییر عن اتج

  .فى عدم الإسراف فى استخدام قواعد العقاب خاصة عقوبة الإعدام

اب       ن العق د م ة الح ق سیاس ائیة dépénalisation )٢(إن تطبی  الرض

consenaulisme .   د ویرجع الفضل للمؤتمر السادس لوزراء العدل فى أوروبا والمنعق

 فى مدینة لاھاى إلى تركیز الضوء على سیاسة الحد من العقاب، فقد )٣(١٩٧٩فى عام   

                                                             

وء          / د  )١( سى فى ض ة الفرن السید عتیق، التفاوض على الاعتراف فى قانون الإجراءات الجنائی
 .٢٩، ص ٢٠٠٥أحدث التعدیلات، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اب، دار ال   / د  )٢( ن العق د م اھرة الح ى، ظ انون الإدارى الجزائ شوا، الق امى ال د س ضة محم نھ
  .١٤العربیة، القاھرة، خالى من سنة النشر، ص 

Jacues de Bresson, J., Inflation des lois pénal et Législations ou 
réglementation Techniques, Rev, sin. Crim. 1989, no2, p. 241. 
(3) Le sixième conference de ministres européens de la justice, la 

Haye, 20-28, 1979. 
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 مفھوماً واسعاً للحد من العقاب على M.Beria & M. Ancelتبنى كلاً من الأستاذین 

اه    إضعاف ردة الفعل ا«: النحو التالى  ائى بمعن ق الجن لاجتماعى الذى یھجر أحیاناً الطری

ر     صادماً، وأكث ل ت رى أق الیب أخ تبدالھ بأس اً اس ھ، وأحیان ف من اً التخفی ضیق وأحیان ال

  .)١(»فعالیة

ى       اه الفقھ ذا الاتج ادى بھ د ن كل      Pradelوق ھ أى ش اب بقول ن العق د م    وھو الح

ى         ائى، أو التخل ام الجن ف داخل النظ ن أشكال التخفی صالح نظم      م ائى ل ام الجن ن النظ ع

دنى، أو    انون الم انون الإدارى، والق رى كالق وانین أخ ى ق ودة ف ة، موج رى بدیل أخ

  .)٢(الوساطة

  المطلب الاول
  موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ العقوبات الرضائية

  
  :الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام فى الشریعة الإسلامیة : اولا

عة الإسلامیة العقوبات إلى ثلاث أقسام تبعاً لنوع الجریمة یقسم الفقھاء فى الشری

  .» جرائم التعزیر– جرائم القصاص –جرائم الحدود «: المقررة لھا وھى كالتالى

ددة        : بالنسبة لجرائم الحدود    -١ ال مح ى أفع شارع عل الحدود ھى تلك التى فرضھا ال

  .تجب حقاً الله

                                                             

 .١٤محمد سامى الشوا، القانون الإدارى الجزائى، المرجع السابق، ص/ د  )١(
(2) J. Pradel, Droit pénal géneral, éd. Gujas, paris, 2001, p.27 



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

ا وجوبى،    وجرائم الحدود المعاقب علیھا بالإعدام ھى    دام ھن  زنا المحصن، والإع

ات أخرى           ع عقوب ة م ا اختیاری دام ھن ة الإع ة فعقوب ك    . أما جریمة الحراب ى ذل ضاف إل ی

ھ                  ا وجوبی دام ھن ة الإع دود وعقوب ن جرائم الح ا م ن یراھم د م جریمتا الردة والبغى عن

  .لھما

دد     :  بالنسبة لجرائم القصاص   – ٢ ب  ھى تلك التى فرضھا الشارع على أفعال مح ة تج

ى        د وھ ل العم ى القت حقاً من حقوق الأفراد، یعاقب بالإعدام فى جریمة واحدة وھ

ل  «ھنا عقوبة اختیاریة، وذلك لقول الرسول صلى االله علیھ وسلم        من قتل لھ قتی

  .»فھو بخیر النظرین إما أن یفتدى وإما أن یقتل

ھا حد ولا كفارة، وعقوباتھا تثبت فى كل معصیة لیس فی:  بالنسبة لجرائم التعزیر -٣

ة    ویجوز لمن لھ سلطة التشریع أن یفرض عقوبات تعزیریة على الأفعال المرتكب

  .)١(تصل أحیاناً إلى عقوبة الإعدام

ن           وتعتبر الشریعة الإسلامیة سباقة فى الأخذ بمبدأ العقوبات الرضائیة وخاصة م

ة ھ            ر الدی ث تعتب ین   خلال الأخذ بالدیة كبدیل عن طلب القصاص شرعاً، حی دار مع ى مق

ر     ى الزج ضاً، لأن معن ة وتعوی ر عقوب رح، فتعتب ل والج رائم القت ى ج دفع ف ال ی ن الم م

ھ            ى علی ویض المجن ذلك تع ھ وك ن مال ن جزء م ھ م ول    . الجانى بحرمان ى قب ب عل ویترت

صاص  ب الق ى طل دم ف اء ال ق أولی ضاء ح ھ انق ى علی رة المجن ن أس ة م ذلك )٢(الدی  وب

                                                             

روت،           / د  )١( ى، بی اء العرب د الإنم اء، معھ اد والإلغ ین الإیف دام ب سامى سالم الحاج، عقوبة الإع
 .٣٢، ص ١٩٨٨الطبعة الأولى، 

ة            / د  )٢( وث القانونی انون والاقتصاد للبح ة الق ة، مجل دعوى الجنائی دائل ال أحمد فتحى سرور، ب
  .٢١٨، ص ١٩٨٣والاقتصادیة، مطبعة جامعة القاھرة، السنة الثالثة والخمسون، 

ة،          / د   ة مصر العربی اة، جمھوری ة المحام ة، مجل دعوى الجنائی حمدى رجب عطیة، بدائل ال
 .١٠٩، ص ١٩٩١ العدد الخامس والسادس،



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

.  زجر وردع للجانى، والتعویض والتشفى لأولیاء القتیلیتحقق الھدف من العقوبة وھى  

  .فالدیة تعتبر من البدائل الرضائیة عن القصاص فى جرائم النفس

ھ   «: وقد روى عن أنس بن مالك قال       ع إلی ما رأیت النبى صلى االله علیھ وسلم رف

ث . )١(»شئ فیھ قصاص إلا أمر فیھ بالعفو     أخرجھ أبو داود فى سننھ أكثر من حدیث یح

ھ،            ى علی ى المجن و عل ى عرض العف ى عل لم القاض ھ وس لى االله علی ا رسول االله ص فیھ

ھ       ث بقول ذه الأحادی اب  : ویحث فیھا أیضاً المجنى علیھ القبول، بل أن أبا داود ترجم لھ ب

و،   – الإمام یأمر بالعفو فى الأمر     –  وكأنھ بذلك یحض القاضى على ضرورة عرض العف

 )٢(.»و ولى الدمأو الصلح على المجنى علیھ، أ

  : التوبة كبدیل عن تنفیذ عقوبة الإعدام فى الشریعة الإسلامیة: ثانیا

  :» حد الحرابة«فى جرائم الحدود 

ي          : یقول الحق عز وجل        سْعَوْنَ فِ ولَھُ وَیَ ھَ وَرَسُ ارِبُونَ اللّ ذِینَ یُحَ زَاء الَّ ا جَ إِنَّمَ

صَلَّبُ واْ أَوْ یُ سَادًا أَن یُقَتَّلُ نَ  الأَرْضِ فَ وْاْ مِ لافٍ أَوْ یُنفَ نْ خِ م مِّ دِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ عَ أَیْ واْ أَوْ تُقَطَّ

یمٌ           ذَابٌ عَظِ لِ     *الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَ ن قَبْ ابُواْ مِ ذِینَ تَ  إِلاَّ الَّ

  .)٣(فُورٌ رَّحِیمٌأَن تَقْدِرُواْ عَلَیْھِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ غَ

                                                             

الإمام أبى داود سلیمان ابن الأشعث السجستانى الأزدى، سنن أبى داود، المكتبة العصریة،         )١(
دم،         ى ال العفو ف أمر ب ـ  ١٤٢٨بیروت، الجزء الثالث والرابع، كتاب الدیات، باب الإمام ی   -ھ

 .٨٣٥م ، ص ٢٠٠٧
دعوى ال      / د  )٢( اف سیر ال ى      شوقى إبراھیم عبد الكریم علام، إیق م ف دون حك ا ب ة وإنھاؤھ جنائی

ة            ة الأزھر، كلی وراه، جامع ة، رسالة دكت ة مقارن عى، دراس انون الوض الفقھ الإسلامى والق
 .٩٦، ص ١٩٩٦الشریعة والقانون، 

 .٣٣، ٣٢سورة المائدة الآیتان   )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

ة   ول دون إقام ة تح ى أن التوب ة إل ذه الآی ى ھ تناداً إل اء اس ع الفقھ د أجم   فق

ھ        درة علی ل الق ة قب ذه التوب  )١(دعوى الحق العام على المحارب ولكن بشرط أن تكون ھ

ریم،          رآن الك ى الق ا ف صوص علیھ ة المن ة الحراب ذ عقوب ھ وتنفی بض علی ل الق أى قب

ش  ھ ی ى أن افة إل رائم   بالإض اد أو ج وق العب س حق رائم تم ب ج م یرتك ارب ل ترط أن المح

ذه            ة ھ ھ بعقوب م علی ذه الجرائم حك ن ھ یئاً م ب ش ا ارتك إذا م الى، ف وق االله تع س حق تم

  .الجرائم

إلا أنھ لا یكون للتوبة أى أثر بالنسبة لجرائم القصاص والدیة، وإنما یجوز العفو   

ن     بطبیعة الحال من أصحاب الحق فى ھذه الجرا       ب م ى أن یطل ى القاض ئم، فإنھ یجب عل

م           إذا ل دقھا، ف ل ص ادقة ظھرت دلائ أولیاء المقتول العفو عن الجانى، الذى تاب توبة ص

ى        ة عل یقبلوا ذلك عرض علیھم قبول الدیة، ورغبتھم فى قبولھا، وكذلك فإن الدیة واجب

  .)٢(القاتل حتى وإن تاب

  : الإعدامموقف المواثیق والإعلانات الدولیة من عقوبة

سان             وق الإن المى لحق لان الع ھ الإع ادى ب لامیة ن وھذا الموقف من الشریعة الإس

ى    دة ف م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی رار م ة  ١٠/١٢/١٩٤٨بق ھ الثالث ى مادت  ونص ف

ى أن  صھ      «عل لامة شخ ة وس اة والحری ى الحی ق ف رد الح ل ف ادة   . »لك ى الم ص ف ون

للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو ولا یعرض أى إنسان «الخامسة على أنھ 

  .»الوحشیة أو الحاطة بالكرامة

                                                             

عیة، دار           / د  )١( ة الوض سیاسة الجنائی ى ال ة ف دابیر الاحترازی د مصباح القاضى، الت د محم محم
 .١١١، ص ١٩٩٦لنھضة العربیة، القاھرة ا

ة       / د  )٢( سنة الثالث صاد، ال انون والاقت ة الق اب، مجل ى العق ره ف ة وأث ام التوب م، نظ ف قاس یوس
 .٧٤، ص ١٩٧٣والأربعون، العدد الثالث، سبتمبر 



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

ا           ى أقرتھ سیاسیة الت ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ى الاتفاقی وقد انعكس ذلك عل

ى     ١٩٦٦ دیسمبر   ١٦الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى       سادسة عل ادة ال صت الم ، فقد ن

اة، و     «أن  ى الحی یل ف ق أص سان ح ل إن انون ولا      لك ة الق اً بحمای ق وجوب ذا الح ع بھ یتمت

  .»یجوز تحكماً حرمان أى إنسان من حیاتھ

ة بعض            ة مختلف ن بطریق ة ولك ام التوب وقد أخذ الغرب من الشریعة الإسلامیة نظ

ائیة             ة الرض ام العقوب الشئ، وھو نظام الاعتراف المسبق بالجرم باعتباره أحد صور نظ

ل   ول لتفعی د الحل ل أح ذى یمث راءات   وال تھم إج ب الم لال تجن ن خ ة م سیاسة الجنائی ال

ال        د والم ى     . المحاكمة الجنائیة وبالتالى توفیر الوقت والجھ ة ف امى التوب ویلاحظ أن نظ

ى           شابھان ف الجرم مت سبق ب راف الم اس الاعت الشریعة الإسلامیة ونظام المثول على أس

ة القانو      ث الطبیع ن حی ان م ا یختلف د، إلا أنھم ن القواع ر م ة كثی تم  . نی ة ی ث أن التوب حی

ى            ول عل تكییفھا على أنھا من طائفة الأعذار القانونیة المعفیة من العقاب، أما نظام المث

أساس الاعتراف بالجرم فھو أحد الأنظمة العقابیة الرضائیة البدیلة، وأنھ یمكن تصنیف     

  .)١(النظامین على أنھما من الأنظمة الرضائیة

  :وبدائل لعقوبة الإعدام  جرائم القصاص والدیة :ثالثا

ھى الجرائم القصاص ھو العقوبة الأصلیة فیھا لجرائم الاعتداء : جرائم القصاص

ى         داء عل على النفس أو ما دون النفس أو ما یسمى بفقھ القانون الوضعى، جرائم الاعت

  .)٢(الأشخاص فتشمل جرائم القتل والإیذاء

                                                             

أحمد محمد براك، العقوبة الرضائیة فى الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة،      /د  )١(
 .٤٦٢، ص ٢٠٠٩سة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، درا

ة استراتیجیات        / د  )٢( محمود طھ جلال، أصول التجریم والعقاب فى السیاسة المعاصرة، دراس
وراه،      الة دكت اب، رس ریم والعق ن التج د م اھرتى الح یل ظ ائى وتأص زاء الجن استخدام الج

 .٣٧٧، ص٢٠٠٥یة، القاھرة، الطبعة الأولى، دار النھضة العرب



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

ة    رائم الدی ا ج ى العقوب     : أم ة ھ رائم الدی ى الج رائم     فھ ررة لج لیة المق ة الأص

  .)١(»خطأ«التى تقع بشكل غیر عمدى » القتل«الاعتداء على النفس 

یاً            ھ دوراً أساس ھ أو أولیائ ى علی وحیث أن الشریعة الإسلامیة تجعل لإرادة المجن

ن               صاص م ن الق صلح ع ا جواز ال لیة بتقریرھ ات الأص فى منع توقیع العقاب أى العقوب

ع         قبل المجنى علیھ فى جرا     ل دف ك مقاب ل وذل ئم الإیذاء أو من قبل أولیائھ فى جرائم القت

ة   ون             )٢(مبلغ الدی ة تك ى أى مرحل ك ف ع جواز ذل ائیة م ة رض ة بدیل الى عقوب ى بالت  وھ

الى      بحانھ وتع ول االله س صداقاً لق واْ     :علیھا الدعوى الجنائیة، وذلك م ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

ھُ         كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِ    يَ لَ نْ عُفِ الأُنثَى فَمَ ى بِ دِ وَالأُنثَ ي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْ

  )٣(مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

سان      «وكذلك لقول الرسول صلى االله علیھ وسلم   ى ل ضى االله عل ى ویق فعوا إل اش

  .)٤(كل أمر فیھ قصاصوھو ترغیب فى العفو فى . »نبیھ ما یشاء

الى       رُ      : أما بالنسبة للدیة، فقد قال االله سبحانھ وتع ا فَتَحْرِی ا خَطَئً لَ مُؤْمِنً ن قَتَ وَمَ

  )٥(رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ

                                                             

ارن، رسالة            / د  )١( ھ الإسلامى المق ى الفق ویض ف ة والتع عوض أحمد إدریس، الدیة بین العقوب
 .١٤، ص ١٩٨٦دكتوراه، دار مكتبة الھلال، لبنان، الطبعة الأولى، 

ة، دار المعارف،            / د  )٢( ة مقارن ائى الإسلامى، دراس ول النظام الجن ى أص محمد سلیم العوا، ف
 .٢٣٩، ص ١٩٧٩اھرة الق

 .١٧٨سورة البقرة، الآیة رقم   )٣(
ة،         )٤( ة الخیری ذیر، المطبع شیر الن ث الب الإمام جلال الدین السیوطى، الجامع الصغیر فى أحادی

 . وما بعدھا٧٧ھـ، الجزء الخامس، ص ١٣٧٥مصر، 
 .٩٢سورة النساء، الآیة رقم   )٥(



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

ع  على ویترتب ة  دف دم  الدی ع  ع ة  توقی صاص،  عقوب ا  الق سبة  أم ة ل بالن ى  لجریم  الت

و  تأثیر فلا القصاص، استوجبت ا  للعف ى  علیھ ة  فتبق صبح  قائم لاً  وت ر  مح ن  للتعزی ى  م  أول

  .الرضائیة البدیلة العقوبات من بالتالى وھى فقط )١(الأمر

صاص  جرائم فى العفو وتعالى سبحانھ االله شرع فقد العفو أما شفاء  الق یظ  ل ل  غ  أھ

 أن ذلك البشریة، النفس فى المتأصلة الانتقام ةغریز ولاستئصال الدم أولیاء علیھ المجنى

ع  فى وأثرھا شدید، الدماء فى الجریمة وقع ر،  المجتم ا  خطی ى  وأثرھ س  ف ل  نف ى  أھ  المجن

ان  لذلك .وقعاً أشد علیھ د  ك ن  لاب سیة،  المعالجة  م د  النف م  وش نھم  أزرھ ن  وتمكی لطان  م  س

م  ما بالجانى العقاب إنزال سون  یجعلھ دل  یح سون  بالع ن  ضامنبالت  ویح ع  م م  المجتم  معھ

  ).٢(ضعف عن لا ومقدرة عزة عن الجریمة عن فیعفون غیظھم فیشفى

  

  موانع الحكم بالإعدام: المطلب الثانى 
ة و احوال خاصة             تنقسم الاحوال التي یسقط فیھا الحكم بالإعدام الي احوال عام

  : و ھى علي النحو التالي

  :عدامالأحوال العامة التى یسقط فیھا الحكم بالإ] ١[

  . السكر-٤             النوم-٣             الجنون-٢      صغر السن-١

  :الأحوال الخاصة لسقوط عقوبة الإعدام] ٢[

                                                             

لا  / د  )١( ائى الإس شریع الجن وده، الت ادر ع د الق ى،  عب اب العرب زء الأول، دار الكت مى، الج
 .٨٢بیروت، خال من سنة النشر، ص 

محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة فى الفقھ الإسلامى، الجریمة، دار الفكر العربى،    / الإمام  )٢(
 .٨٢، ص ١٩٩٨القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

دود  -١ رائم الح ى ج دام ف ة الاع قوط عقوب ة « س قوط عقوب ى س ة ف ر التوب أث

  .»المحارب

  . سقوط عقوبة الإعدام فى القصاص-٢

  .ر سقوط عقوبة الإعدام فى جرائم التعزی-٣

  : الأحوال العامة  :اولا

   : السن صغر -١

ب   - ع ذھ اء جمی ى الفقھ شریعة ف لامیة ال ى الإس ھ إل ع أن م یمتن دام الحك ان إذا بالإع  ك

   .مالھ فى الدیة عن یسأل ولكن سنوات سبع دون أى صبى ھو الجانى

 إلى عشر خمسة من الصبى أما سنوات، عشر خمسة سن حتى الممیز الصبى وكذلك

  ).١(كذلك الدیة توجب ولكن بالإعدام یحكم ولا یسقط ھنا فالحكم عشر، سعةالتا دون

  .بعد یكتمل لم العقلى إدراكھ أن حالة فى الصبى على الحكم یمتنع  -

نن  البخارى صحیح فى وسلم علیھ االله صلى االله رسول فعن ن  وس ال  ماجھ  اب ر  ق  لعم

ائم  وعن یدرك حتى الصبى وعن یفیق حتى المجنون عن رفع القلم أن علمت أما[  الن

  ).٢( ]یستیقظ حتى

  

                                                             

 .٤٣٢، بند ٦٠٢عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص / د  )١(
د االله     )٢( ى عب حیح أب د       ص ر عب شرون، الناش ث والع زء الثال انى، الج شرح الكرم ارى ب البخ

نة       اھرة، س شریف، الق ر ال دان الأزھ د، می دى محم رحمن افن ـ ١٣٥٦ال م، ص ١٩٣٧ -ھ
ھ،     ٢٠٣،  ٢٠٢ ى ماج ى اب ، سنن ابن ماجھ، سنن الحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید الغزوین

 .٢٥٦١لحدیث رقم ، ا٨٥٦، ص ١٩٧٢الناشر عیسى البابى الحلبى وشركاه، 



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

   : الجنـــون -٢

ون  الجانى أن ثبت إذا الإعدام بعقوبة الحكم یمتنع تھر  مجن ھ  واش ون  عن ول  الجن  لق

 والمجنون یحلم حتى والطفل یصحو حتى النائم ثلاث عن القلم رفع[ :وسلم علیھ االله صلى

 ].یستفیق حتى

   : النــــوم -٣

  .یعاقب لا فإنھ نائم وھو رجلاً قتل فإذا نومھ فى مستغرقاً نائماً ىالجان كان إذا حالة

   : السُكْــــر -٤

ة ان إذا حال انى ك ى الج ة ف كر حال ر س ارى غی سقط اختی ة ت دام عقوب ھ الإع  عن

  .الجنائیة المسئولیة موانع حالات من حالة باعتباره

  : الأحوال الخاصة لسقوط عقوبة الإعدام : ثانیا

  : الحدود جرائم فى الإعدام ةعقوب سقوط -١

سقط  لا د ی ا الح وات إلا ھن ل بف ة مح و العقوب انى وھ أن الج ون ك د یك ات ق اء م  أثن

 نتیجة  السقوط ھنا ویعتبر أجلھ من یحاكم الذى غیر آخر حد فى قتل قد یكون أو المحاكمة،

  ).١(العقوبة تعدى عدم أو العقوبة شخصیة ومبدأ .الإسلامیة الشریعة فى خاصة منطقیة

صداقاً  ھ  م الى  لقول زِرُ  أَلا :تع رَى  وِزْرَ وَازِرَةٌ تَ یْسَ  وَأَن* أُخْ سَانِ  لَّ ا إِلا لِلإِن  مَ

  ).٢(سَعَى

                                                             

ضاء،     / د  )١( ام الق لامیة وأحك شریعة الإس زان ال ى می دام ف حاتة، الإع د ش د أحم ، ٢٠٠٧محم
 .٥١، ص ٥٠المكتب الجامعى الحدیث، ص 

 .٣٩، ٣٨سورة النجم، الآیتان   )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

  : المحارب عقوبة إسقاط فى التوبة أثر عن خاصة حالة

 ما أبداً تسقط لا حدیة العقوبة ھذه أن والثابت الحرابة جریمة بعقوبة المتعلقة وھى

ادام  وتنفیذھا فیھا الحكم ووجب ثبتت قد دامت ارب  وم د  المح رف  ق ھ  اقت ھ  جریمت ل  فإن  یقت

  ).١(أنثى كان ولو

ى  للمحارب التوبة باب فتح وتعالى سبحانھ الحق أن إلا صبح  حت رداً  ی الحاً  ف ى  ص  ف

 أو علیھ الإمام قدرة قبل یتوب الذى عن درجاتھ بجمیع الجریمة ھذه حد رفع فقد المجتمع،

ولى، ل أى ال صدر أن قب راً ی القبض أم ھ ب ن علی ى م ر ول ن أو الأم ولى م شئون المت  لل

  .والجنائیة القضائیة

ھ  مصداقاً الى  لقول ذِینَ  إِلاَّ :تع ابُواْ  الَّ ن  تَ لِ  مِ دِرُواْ  أَن قَبْ یْھِمْ  تَقْ اعْلَمُواْ  عَلَ ھَ  أَنَّ فَ  اللّ

  ).٢(رَّحِیمٌ غَفُورٌ

  : حالتین ھناك ولكن

رد  نتكو المحارب توبة :الأولى الحالة ال  ب ى  الم احبھ  عل ان  إذا ص ذ  ك ال  أخ ر  الم ع  الغی  م

  ).٣(المستقبل فى ذلك یفعل ألا العزم

ھ  قتل المحارب كان إذا : الثانیة الحالة سقط  فإن ھ  ی د  عن تلاً  الح ن  ق سقط  لا ولك صاصاً،  ی  ق

أنھ  یعرض  أن الأمر ولى كان المحارب قتل فإنھ ى  ش ى  عل دم  ول داً  ال  أو واح

ر ان إن أكث ل ك ار قت ر بالمح ن أكث س م إن نف اءوا ف وه ش صاصاً قتل  وإن ق

                                                             

ى      )١( اریخ العرب سة الت ووى، مؤس اج للن ى المحت رح معن ب، ش شربینى الخطی د ال شیخ محم ال
 .١٨٠لعربى، بیروت، الجزء الرابع، ص وإحیاء التراث ا

 .٣٤سورة المائدة الآیة   )٢(
لامى،     / د.أ  )٣( ھ الإس ى الفق ا ف ة وعقوبتھ ة الحراب سریتى، جریم ودود ال د ال ـ ١٤٠٩عب  -ھ

 .١٢٣م، بدون دار نشر، ص ١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

اءوا  وا ش ة  قبل صلح أو الدی م  أو ال ون أنھ ھ،  یعف اءوا وإن عن البوا ش  ط

  ).١(فیقتل بالقصاص

ذلك  زل  وب ة تن ة  عقوب ة جریم ى  الحراب ة إل ن  عقوب دود م ى  الح ة إل    عقوب

اً  العفو ولربما الصلح أو بالدیة الموت من النجاه مظنة فیھ والذى القصاص ھ  تمام ن  عن  م

  .الدم ولى

  : القصاص فى الإعدام عقوبة سقوط -٢

ة  الجرائم  فى لھ لیس علیھ المجنى أن الإسلامیة الشریعة فى : القاعدة و  العام  العف

  .العقوبة عن

تثناء ى :الاس ھ للمجن ھ أو علی ى ولی رائم ف صاص ج ھ الق ا دون والدی ن غیرھ  م

  .العقوبة عن العفو الجرائم

ھ  المجنى تمس لأنھا وذلك ر  علی ا  أكث س  مم ن  تم ع  أم ھ،  المجتم ى  ونظام ك  وعل  ذل

  :الآتیة الأحوال فى تسقط القصاص جرائم فى فالعقوبة

ات  :المحل  فوات - أ ن  م ھ  م صاص  علی ل  أو الق اً  القت ر  ظلم ق  بغی ق  أو ح الردة  بح  أو ب

  .آخر قصاص

ى  یعفو أن أى : العفو -ب دم  ول ن  ال انى  ع ل  الج دون  أو بمقاب ل  ب ن  مقاب شترط  ولك  نأ ی

ون و یك ادراً العف ن ص ع م اء جمی ولى الأولی دم فل ة ال ى الحری ب أن ف ذ یطال  بتنفی

  .عاقلاً بالغاً یكون وأن یملكھ ممن العفو یكون أن ویشترط العفو أو القصاص
                                                             

ى         )١( ا عل امن، الناشر زكری ى، الجزء الث سین العقب د ح ق محم ذب للمحق رح المھ وع ش المجم
ف، ا اریخ، ص  یوس دون ت اھرة، ب انى،   ٣٤٣لق شرائع للكاس ب ال ى ترتی صنائع ف دائع ال ، ب

ان         ة لبن روت طبع ى، بی ب العرب ى، دار الكت انى الحنف عود الكاس ر س ى بك دین أب لاء ال لع
 .٩٦، ص ٧م، طبعة زكریا على یوسف، ج١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ا  یَا :تعالى لقولھ مصداقاً ذِینَ  أَیُّھَ واْ  الَّ بَ  آمَنُ یْكُمُ  كُتِ صَاصُ  عَلَ ي  الْقِ ى  فِ رُّ  الْقَتْلَ  الْحُ

ھُ  عُفِيَ فَمَنْ بِالأُنثَى وَالأُنثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ حُرِّبِالْ نْ  لَ ھِ  مِ يْءٌ  أَخِی اعٌ  شَ الْمَعْرُوفِ  فَاتِّبَ  وَأَدَاء بِ

  ).١(أَلِیمٌ عَذَابٌ فَلَھُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنِ وَرَحْمَةٌ رَّبِّكُمْ مِّن تَخْفِیفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَیْھِ

ى  حق یمس وإنما المجتمع أمن على ھنا یؤثر لا العفو حق  - ھ  المجن إن  علی شریعة  ف  ال

ھ  للمجنى الحق ھذا تعطى الإسلامیة ى  علی ة  ف ؤثر  أن دون أولوی ى  ی ن  عل ام،  الأم  الع

ا  والإسراف  الحق ھذا استعمالھ فى علیھ المجنى إسراف احتمال أما ال  ھن د  احتم  بعی

ى  یدعوه علیھ المجنى بشخص ریمةالج اتصال أن للمنطق وفقاً حیث جداً شدد  عل  الت

ى  الأعم  الغالب فى المطالب بل العفو، حق استعمال فى صاص  ف ة  .الق سان  فطبیع  الإن

ل  ي تتمث ام ف ن الانتق دى مم ھ اعت م .علی و أن ث ن العف ة ع ا العقوب ون لا ھن د إلا یك  بع

  .كلھ المجتمع مصلحة إلى یؤدى مما والتراضى الصلح

ـ صلــــح -  ج صلح وزیج : ال ى ال رائم ف صاص ج اق الق اء باتف شریعة فقھ لامیة ال  الإس

  ).٢(الإطلاق على بدونھا أو منھا بأقل أم بمثلھا أم الدیة من بأكثر ذلك كان سواء

ة  تطبق لم إن بحیث الإعدام عقوبة عن بدیلة عقوبة ھى ھنا والدیة لیة  العقوب  الأص

  .الدیة عقوبة طبقت الإعدام وھى

ى ة  وف دم حال ة إمكان ع م ی صاص  الحك رى بالق اه  ی ن اتج اء  م اب  الفقھ    عق

ك  اقتضت إذا كذلك الدیة مع تعزیریة بعقوبة الجانى صلحة  ذل ة،  م و  عام ذھب  وھ ام  م  الإم

  .مالك

  
                                                             

 .١٧٨سورة البقرة الآیة  )١(
اھرة،      ھلالى عبد اللاه أحمد، أصول الت / د )٢( ة، الق ائى الإسلامى، دار النھضة العربی شریع الجن

 .٢٧٤، ص ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

  : التعزیر جرائم فى الإعدام عقوبة سقوط -٣

و  الأفراد لأحد أو المجتمع أو االله بحق تتعلق التعزیریة الجرائم یس  وھ صوص  ل  من

صاص  أو الحدود من كحد علیھ و  ق ا  وھ رره  م والى  یق ة  أو ال ن  ھیئ وانین  م ى  الق ة  ف  الدول

  .الإسلامیة

ا  الأمر لولى یجوز فإنھ ق  ھن و  ح ن  العف ة  ع ى  العقوب ك  ف ف  تل ن  الطوائ  الجرائم،  م

ھ د ولكن شرط مقی ق ب صلحة تحق ة م لامیة الدول ى .الإس ى فعل ر ول ل أن الأم ره یعم  فك

رك  ثم ومن الإسلامى، الجنائى التشریع فى العقوبة بفلسفة مستھدیاً ولى  ت ر  ل د  الأم  \تحدی

دى رورة م وء ض ى اللج ق إل ة تطبی دام عقوب شأنھا، الإع ر أو ب ة تقری رى عقوب  أخ

  ).١(غیرھا

   : الاسلامیة الشریعة في البدیلة العقوبات

ى ات وھ ى العقوب ل الت ل تح ة مح لیة عقوب ع إذا أص ق امتن ة تطبی    العقوب

لیة سبب الأص رعى، ل ا ش ة ومثالھ صاص درئ إذا الدی ر الق د درئ إذا والتعزی  أو الح

  .القصاص

دلاً  تعتبر وإنما بدیلة، تكون أن قبل أصلیة عقوبات ھى البدیلة والعقوبات ا  ب و  لم  ھ

 والخطأ، العمد شبھ القتل فى أصلیة عقوبة فالدیة الأشد، العقوبة تطبق امتنع إذا منھا أشد

ازیر،  جرائم  فى أصلیة عقوبة والتعزیر ص،للقصا بالنسبة بدیلة عقوبة تعتبر ولكنھا  التع

  ).٢(شرعى بسبب القصاص أو الحد امتنع إذا الحد أو القصاص من بدلاً بھ یحكم ولكن

                                                             

انون المصرى،        / د  )١( شریعة الإسلامیة والق ى ال دام ف عبد االله عبد القادر الكیلانى، عقوبة الإع
 .١٣٤ ، ١٣٣، ص ١٩٩٦دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ة،   محمد محمد مصباح القا / د  )٢( ضى، العقوبات البدیلة فى الفقھ الإسلامى، دار النھضة العربی
 .١٥، ص ٢٠١٢القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  الثالث المطلب
  الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام

ا      ى دورتھ دة ف م المتح ررت الأم د ق ى ) ٢٣(وق وفمبر٢٦ف ا  ٢٠١٢  ن  قرارھ

ة          ٢٣٩٣ ضمانات الممكن ر ال وفیر أكب ة وت اع أدق الإجراءات القانونی  بشأن ضرورة اتب

ضاء       دول الأع ف ال ى موق للمتھمین فى الجرائم المعاقب علیھا بعقوبة الإعدام، وكذلك إل

اً         ا كلی دام أو إلغائھ ة الإع تعمال عقوب ادة اس ن زی ضییق   . من إمكانیة الحد م الى الت وبالت

رائم  دد الج دریجى لع و    الت ي النح ي عل دام وھ ة الإع ا بعقوب ة علیھ وز المعاقب ى تج  الت

 : التالي

ا أن         ] ١[ ون مفھوم ى أن یك ى أخطر الجرائم عل لا یجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا ف

ك     نطاقھا ینبغى ألا یتعدى الجرائم المتعمدة التى تسفر عن نتائج ممیتة أو غیر ذل

  .من النتائج البالغة الخطورة

ا     لا یجوز   ] ٢[ أن تفرض عقوبة الإعدام إلا فى حالة جریمة ینص القانون، وقت ارتكابھ

انون          م ق اك حك على عقوبة الإعدام فیھا، على أن یكون مفھوماً أنھ إذا  أصبح ھن

ك              ن ذل تھم م تفاد الم ف، اس ة أخ ة بفرض عقوب اب الجریم د ارتك جدید یقضى بع

  .وفقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتھم

م بعقو] ٣[ ت  لا یحك شر وق ة ع ن الثامن وا س م یبلغ ذین ل خاص ال ى الأش دام عل ة الإع ب

ولادة          دیثى ال ارتكاب الجریمة، ولا ینفذ حكم الإعدام على الحوامل أو الأمھات الح

  .ولا الأشخاص الذین أصبحوا فاقدین لقواھم العقلیة

ى        ] ٤[ اً عل تھم قائم شخص الم ون إجرام ال ا یك دام إلا حینم ة الإع  لا یجوز فرض عقوب

  .دلیل واضح ومقنع لا یدع مجالاً لأى تفسیر بدیل للوقائع



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نھائى بات صادر عن محكمة مختصة       ] ٥[

ة           ة، مماثل ة عادل أمین محاكم ة لت بعد إجراءات قانونیة توفر كل الضمانات الممكن

الحقوق   من العھد ا) ١٤(على الأقل للضمانات الواردة فى المادة   اص ب لدولى الخ

سیاسیة   ة               . )١(المدنیة وال ھ جریم ى ارتكاب شتبھ ف ق أى شخص م ك ح ى ذل ا ف بم

ساعدة    ى م صول عل ى الح ا ف تھم بارتكابھ دام أو م ا الإع ون عقوبتھ ن أن تك یمك

  .قانونیة كافیة فى كل مراحل المحاكمة ومنھا بالطبع توفیر محامى للدفاع عنھ

اذ      لكل من یحكم علیھ بالإعدام      ] ٦[ ى اتخ ى، وینبغ ة أعل دى محكم الحق فى الاستئناف ل

  .الخطوات الكفیلة بجعل ھذا الاستئناف إجباریاً

نح        ] ٧[ لكل من یحكم علیھ بالإعدام الحق فى التماس العفو، أو تخفیف الحكم، ویجوز م

  .العفو أو تخفیف الحكم فى جمیع حالات عقوبة الإعدام

ة إجراءات       لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن یتم     ] ٨[ تئناف أو أی ى إجراءات الاس صل ف  الف

  .تتصل بالعفو أو تخفیف الحكم

ن       ] ٩[ ن م ى الممك د الأدن ن الح سفر إلا ع ث لا ت ذ بحی دام، تنف ة الإع دث عقوب ین تح ح

  .)٢(المعاناة

سفى       :أولا دام التع انون والإع اق الق المنع والتقصى للفاعلین لعملیات الإعدام خارج نط

  :مةوالإعدام دون محاك

  
                                                             

 ).٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،   )١(
س             )٢( دة، المجل م المتح دام، الأم ة الإع ون عقوب ذین یواجھ وق ال ة حق ل حمای مانات تكف ض

 .١٩٨٩ مایو ٢٥، بتاریخ ١٩٨٤/٥٠الاقتصادى والاجتماعى، القرار رقم 



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

  :الإجراءات الوقائیة 

دام    ] ١[ حظر جمیع عملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفى والإع

رب أو         ة الح ك حال ى ذل ا ف تثنائیة، بم الات الاس ذرع بالح وز الت ة، ولا یج دون محاكم

ة أخرى،        التھدید بالحرب، أو عدم الاستقرار السیاسى الداخلى أو أى حالة طوارئ عام

  . عملیات الإعدام ھذهلتبریر

ى           ى الظروف الت ى ف ت الظروف، حت اً كان ولا یجوز تنفیذ عملیات الإعدام ھذه أی

الات               داخلى، وح سلح ال زاع الم الات الن صر، ح بیل الح تضم على سبیل المثال لا على س

ف رسمى أو شخص             ب موظ ن جان انون م ة الق استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالف

سمیة، أو جانب شخص یعمل بتحریض أو بموافقة صریحة أو  غیره یتصرف بصفتھ الر 

  .ضمنیة منھ، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز

سفى  ] ٢[ دام التع انون والإع اق الق ارج نط دام خ ات الإع ع عملی اً لمن وتوخی

ح،               ادى واض سل قی ة، ذات تسل ة دقیق دول بفرض رقاب ل ال ة، تتكف والإعدام دون محاكم

سئول وظفین الم ع الم ى جمی ازھم  عل وقیفھم واحتج خاص وت ى الأش بض عل ى الق ین عل

  .وحبسھم وسجنھم وعلى الموظفین المخول لھم قانوناً استعمال القوة والأسلحة الناریة

رخص لأشخاص       ] ٣[ تحظر على الرؤساء وعلى السلطات العامة إصدار أوامر ت

دام ال           انون أو الإع اق الق ارج نط دام خ واع الإع ن أن وع م ذ أى ن سفى أو  آخرین بتنفی تع

ولأى شخص كان حق وواجب الامتناع عن  . الإعدام دون محاكمة أو تحرضھم على ذلك      

  .الامتثال لھذه الأوامر



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

راد      ] ٤[ ة للأف ة فعال ائل، حمای ن الوس ا م ضائیة وغیرھ ائل الق ل بالوس تكف

سفى أو         دام التع انون أو الإع اق الق ارج نط دام خ ر الإع ددین بحظ ات المھ والمجموع

  .حاكمة، وضمنھم من یتلقون تھدیدات بالقتلالإعدام دون م

ن      ] ٥[ ھ یمك اد بأن لا یعاد أحد عنوة أو یسلم إلى بلد توجد أسباب جوھریة للاعتق

دام دون            سفى أو الإع دام التع انون أو الإع اق الق ارج نط دام خ أن یذھب فیھ ضحیة للإع

  .محاكمة

اكن للا     ] ٦[ ى أم ة ف ن الحری ردین م خاص المج ع الأش دول وض ل ال از تكف حتج

ین               ن الأشخاص المتمتع رھم م امیھم أو غی اربھم أو مح اة أق ا رسمیاً، ومواف معترف بھ

ات                ك عملی ى ذل ا ف اكن وجودھم، بم ازھم وأم ن احتج ة ع ات دقیق بثقتھم، فوراً، بمعلوم

  .نقلھم

ستقلة       ] ٧[ لطة م ون، أو س ون طبی منھم موظف ون، ض شون مؤھل ضطلع مفت ی

ة      یش منتظم ات تفت م، بعملی اظرة لھ راء     من لاحیة إج از، ویمنحون ص اكن الاحتج ى أم  ف

م          ى أدائھ تقلالھم ف ة لاس عملیات تفتیش مفاجئة، بمبادرة منھم، مع توفیر ضمانات كامل

ة   ى             . ھذه المھم ع الأشخاص المحتجزین ف ى جمی ود إل لا قی ق الوصول ب ون لھم ح ویك

  .أماكن الاحتجاز ھذه وكذلك إلى جمیع ملفاتھم

صارى جھ  ] ٨[ دول ق ذل ال انون     تب اق الق ارج نط دام خ ات الإع ع عملی دھا لمن

  -:والإعدام التعسفى والإعدام دون محاكمة، وذلك باتخاذ التدابیر التالیة

  . الوساطة الدبلوماسیة-أ

  . تحسین إمكانیات اتصال الشاكین بالھیئات الدولیة الحكومیة والھیئات القضائیة–ب



 

 

 

 

 

 ٩٥١

  . الشجب العلنى لھذه الممارسات-ج

ستخدم آل-د ات   ت ن أى عملی ات ع ضمنھ البلاغ ا تت ق فیھ ة للتحقی ة حكومی ات دولی ی

ات         ذه الممارس د ھ ة ض راءات فعال اذ إج ل ولاتخ ذا القبی ن ھ دام م یم  . إع وتق

ذا             ى ھ ة ف ات الدولی ى التحقیق دول ف ین ال الحكومات بالإضافة إلى التعاون فیما ب

  .الموضوع

  -) :التحقیق(

ل         ] ٩[ د ك ھ عن امل عاجل نزی اق      یجرى تحقیق ش ارج نط دام خ ة إع تباه بحال  اش

ا        . القانون أو إعدام تعسفى أو إعدام دون محاكمة         وحى فیھ ى ت الات الت ك الح ى ذل ا ف بم

ل         ى ظ ة ف ر طبیعی اة غی دوث وف ة، بح دة بالثق رى جدی اریر أخ ارب أو تق كاوى الأق ش

لاه ا أع شار إلیھ روف الم ة  . الظ اة وطریق بب الوف د س و تحدی ق ھ ن التحقی رض م والغ

ت  ى   ووق سبب ف ون ال د یك ة ق ط أو ممارس ا، وأى نم سئول عنھ شخص الم دوثھا وال ح

ویتضمن التحقیق القیام على النحو المناسب، بتشریح الجثة وجمع وتحلیل كل  . وقوعھا

اة         .الأدلة المادیة والمستندات وأقوال الشھود     ة والوف اة الطبیعی ین الوف ق ب ویمیز التحقی

  .بحادث والانتحار والقتل

ون ] ١٠[ ات      یك ع المعلوم ى جمی صول عل لطة الح ق س ة التحقی   لھیئ

ق ة للتحقی ة    . اللازم ة والتقنی وارد المالی ع الم ھ جمی ائمین ب خاص الق وفر للأش   وت

ورطھم            دعى ت زام الموظفین الم لطة إل ضاً س اللازمة لإجراء تحقیق فعال، وتكون لھم أی

شھادا    امھم والإدلاء ب المثول أم ذه، ب دام ھ ات الإع ن عملی ى أى م ك  ف ق ذل   تھم، وینطب

ضاً شھود أی ى ال شھود،  . عل ضار ال ر لإح دار أوام ة، إص ذه الغای ون، لھ   ویخول



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

ا      ار م نھم إظھ وا م ضیة، لیطلب ى الق ورط ف یھم الت زى إل ذى یع ون ال منھم الموظف وض

  .عندھم من أدلة

رة          ] ١١[ حیث تكون إجراءات التحقیق المعتادة غیر وافیة بسبب افتقار إلى الخب

دم      أو النزاھة،    ث تق ح، وحی سفى واض ط تع أو بسبب أھمیة المسألة، أو بسبب وجود نم

باب          اك أس ون ھن ذه، أو تك صور ھ ھ الق ود أوج ن وج كاوى م ھ ش ى علی رة المجن أس

ن        ستقلة، أو ع ق م ة تحقی طة لجن ق بواس ات التحقی ل الحكوم رى، تواص ة أخ جوھری

ا       ع المعلوم ى جمی صول عل لطة الح ة س ون للجن ل، ویك راء مماث ق إج ة طری ت اللازم

ة            ضاء اللجن للتحقیق، وتجرى التحقیق وفقاً لما تملیھ ھذه المبادئ أو على أن تشكل أع

  .من أشخاص مشھود لھم بالنزاھة والكفاءة والاستقلال

ا     ] ١٢[ شریح واف لھ راء ت د إج وفى إلا بع ة المت ى جث صرف ف وز الت   لا یج

شرعی           ا ال ى الباثولوجی راً ف ن، خبی ون إن أمك ب یك ى    . ةبواسطة طبی ائمین عل ق للق ویح

شفت           ذى اكت ان ال التحقیق، ودخول المك التشریح الاطلاع على جمیع البیانات المتعلقة ب

ھ     صلت فی اة ح د أن الوف ذى یعتق ان ال ة، والمك ھ الجث ق أن  . فی د التحقی ضح بع وإذا ات

. الوضع یتطلب إجراء تحقیق، تخرج الجثة وفق القواعد العلمیة ودون إبطاء لتشریحھا    

ة          وإذا   ات الإنثروبولوجی اً للتقنی درس وفق ة وت ى، تخرج بعنای ل عظم ا ھیك اكتشفت بقای

  .المنھجیة

ق          ] ١٣[ ى لإجراء تحقی تتاح جثة المتوفى لمن یجرون التفتیش لفترة زمنیة تكف

  :ویسعى التشریح إلى أن یحدد ما یلى. شامل

  . ھویة الشخص المتوفى وسبب الوفاة وكیفیتھا-أ   

  .مكان وقت الوفاة ومكانھا ویحدد ضمن الإ–ب 
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ق            ة توثی وفى بغی شخص المت صیلیة لل ة تف شریح صوراً ملون ر الت ویتضمن تقری

ویعدد التقریر أى إصابات تظھر على المتوفى، . ودعم النتائج التى تخلص إلیھا التحقیق

  .وضمن ذلك أى دلیل على تعرضھ للتعذیب

ب أن             ] ١٤[ ائج موضوعیة، یج ى نت تطاعة   وبغیة ضمان الحصول عل ون باس یك

ات    ات أو ھیئ خاص أو منظم ن أى أش ستقلین ع ة، وم ل بنزاھ شریح العم ائمین بالت الق

  .یحتمل أن تكون لھم ید فى القضیة

د     ] ١٥[ ف والتھدی ن العن یحمى مقدمو الشكاوى والشھود والمحققون وأسرھم م

ف    كال التخوی ن أش رى م كال أخ العنف وأى أش وا    . ب ل أن یكون ن یحتم اد م ب إبع ویج

دام دون       م سفى أو الإع دام التع انون أو الإع اق الق تورطین فى عملیات الإعدام خارج نط

دمى         ى مق محاكمة عن أى مركز یجعل لھم ھیمنة أو سلطة، مباشرة أو غیر مباشرة، عل

  .الشكاوى والشھود وأسرھم أو على القائمین بالتحقیق

  -) :الإجراءات القانونیة(

خاص  ] ١٦[ ة الأش دول محاكم ل ال ى   تكف تركوا ف م اش ق أنھ ر التحقی ذى یظھ ال

ى                ة، ف دام دون محاكم سفى أو الإع دام التع انون أو الإع عملیات الإعدام خارج نطاق الق

أى إقلیم یخضع لنطاق اختصاصھا، وتضطلع إما بتقدیمھم للمحاكمة وإما بالتعاون على      

انونى عل     صاصھا الق ة اخت ى ممارس ب ف ى ترغ رى الت دان الأخ ى البل سلیمھم إل . یھمت

ان              سیاتھم ومك یھم وجن ى عل اة أو المجن ة الجن ن ھوی وینطبق ھذا المبدأ بغض النظر ع

  .ارتكاب الجریمة
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  :الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وحق فى الحیاة : ثانیا 

ل شخص        ) ٣(المادة   ق ك من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، التى تؤكد على ح

ادة       د  ) ٦(فى الحیاة، وكذلك الم ن العھ سیاسیة،      م ة وال الحقوق المدنی اص ب دولى الخ  ال

  .من اتفاقیة حقوق الطفل) أ ) ( ٣٧(و ) ٦(والمادتین 

سابقة         لافیا ال ة لیوغوس ة الدولی ة الجنائی ن المحكم ل م تبعدت ك د اس ذا وق وھ

لطة فرض               اى س ى لاھ ة ف ة الدولی ة الجنائی والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكم

  .)١(عقوبة الإعدام

                                                             

م المتحدة             )١( اییر الأم ة لمع ة وافی ة، خلاص ة الجنائی ة والعدال الأمم المتحدة، مكتب منع الجریم
دام،               ة الإع ة، الجزء الأول، الفصل الخامس، عقوب ة الجنائی ة والعدال ع الجریم فى مجال من

شرون، الملح       سادسة والع م  الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة ال ، )A/8403 (٣ق رق
 .١٥٥ص 
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  المبحث الثانى
  موقف التشريع المصرى من بدائل عقوبة الإعدام

  

  التشريع المصرى بدائل وضمانات عقوبة الاعدام:  المطلب الاول 

   بدائل عقوبة الإعدام بالنسبة للأحداث:اولا

ادة   ١٩٧٤لسنة ) ٣١(القانون رقم   ى الم ى   ) ١٥( بشأن الأحداث ینص ف ھ عل من

شرة     إذا ارتكب الحدث الذى تزید   «أنھ   انى ع اوز ثم نة ولا تج  سنة على خمس عشرة س

ل       دة لا تق سجن م ھ بال سنة جریمة عقوبتھا الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بحكم علی

ات      .... عن عشر سنوات     ذه العقوب ویجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى ھ

ام     أن تحكم بإیداعھ إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة مدة لا تقل       اً لأحك نة طبق ن س  ع

  .»ھذا القانون

ة    ) ٢٩(والمحكمة المختصة ھى وفقاً لنص المادة     ى محكم داث وھ من قانون الأح

  .الأحداث دون غیرھا بالنظر فى أمر الحدث عنھ اتھامھ فى الجرائم

در              ا تق دم وجودھ ت ع إذا ثب ة رسمیة ف ر وثیق دث بغی ن الح ولا یعتد فى تقدیر س

  ).٣٢(قاً للمادة سنة بواسطة خبیر وذلك وف

ة     وع العقوب ین ن ى تعی ر ف ھ ذا أث وم علی ن المحك د س ان تحدی ك وك ان ذل ا ك ولم

وتحدید مدتھا، فإنھ یتعین ابتغاء الوقوف على ھذا السن الركون فى الأصل إلى الأوراق       

ذكر    –الرسمیة لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رھن   الف ال انون س اوزة  – وفقاً للق  بمج

ى             سن المحكوم عل  ین عل ان یتع م ك ن ث ة وم اب الجریم ت ارتك نة وق شرة س انى ع ھ ثم ی
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ا                ر، لم ا ذك ى نحو م سن عل المحكمة وقد عاقبت المحكوم علیھ بالإعدام استظھار ھذا ال

دل          دعوى لا یجوز الج ق بموضوع ال ر یتعل كان ذلك وكان الأصل أن تقدیر السن ھو أم

  .)١( الموضوعفیھ أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك تكون محكمة

  القانون المصرى وضمانات عقوبة الإعدام :ثانیا

دام    ة الإع ذ عقوب ة تنفی مانات وحمای راءات ض ى إج صرى عل انون الم نص الق ی

  :یمكن تقسیم ھذه الضمانات إلى

  :إجراءات سابقة على صدور الحكم بالإعدام] ١[

ادة  ة    ٣٨١الم راءات الجنائی انون الإج ن ق ى م رة الأول وز :  الفق ة لا یج لمحكم

صدر         الجنایات أن تصدر حكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاءھا، ویجب علیھا قبل أن ت

م   إذا ل ھ، ف ضیة إلی ال أوراق الق ب إرس ة ویج ى الجمھوری ذ رأى مفت م أن تأخ ذا الحك ھ

ى             ة ف ة المحكم ال الأوراق، حكم ة لإرس ام التالی شرة أی لال الع یصل رأیھ إلى المحكمة خ

  .الدعوى

رار       وفى حالة خ   لو وظیفة المفتى أو غیابھ أو قیام مانع لدیھ یندب وزیر العدل بق

  .منھ من یقوم مقامھ

ادة النظر          ى أو إع ق التقاض ات إلا بطری . ولا یجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنای

راءات     ة الإج ذ المحكم دام أن تتخ م بالإع صحة الحك تراط ل نص اش ذا ال ن ھ ستفاد م وی

  :التالیة

                                                             

 .٩٧٣، ص ٣٣، مكتب فنى ١٣/١٢/١٩٨٢ق، جلسة ٥٢ لسنة ٤٧٩١الطعن رقم   )١(
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ى     : اء المحكمة  إجماع آراء أعض   -١ شرع إل والحكمة عند ھذا الإجراء ھو حرص الم

الات        ى الح ا ف ق بھ صر النط إحاطة الحكم بعقوبة الإعدام بضمان إجرائى یكفل ح

  .التى تكون أقرب إلى الیقین

ھ      :  أخذ رأى مفتى الجمھوریة -٢ ة علی ى روع المحكم دخل ف ھ ی وعلة ھذا الإجراء أن

ص   م ال اً إلا الحك دام اطمئنان شریعة    بالإع ام ال اً لأحك أتي وفق ا ی ھ إنم ادر بإعدام

  .الإسلامیة

  :إجراءات لاحقة على إصدار الحكم بالإعدام ] ٢[

ادة   :  عرض الحكم بالإعدام على محكمة النقض   -١ صت الم م    ٤٦ن انون رق ن الق  م

سنة  ٥٧ نقض ١٩٥٩ ل ة ال ام محكم ن أم راءات الطع الات وإج شأن ح ذا .  ب وھ

  .ام الإعدام على محكمة النقضالنص یلزم النیابة یعرض أحك

ة  -٢ یس الجمھوری ى رئ دعوى إل ع ال ادة  :  رف دل الم ر الع طة وزی ن ٣٧٠بواس  م

  .قانون الإجراءات الجنائیة

  :  حدد قانون تنظیم السجون إجراءات تنفیذ الحكم الصادر بالإعدام-٣

اد الخاصة بدیا          - اد الرسمیة والأعی ام الأعی ى أی دام ف م الإع ة   لا یجوز تنفیذ حك ن

  . من قانون تنظیم السجون٦٩المحكوم علیھ وفقاً لنص المادة 

د    - ا بع ى م ا إل م حملھ ى ت ل حت رأة الحام ى الم دام عل م بالإع ذ الحك اء تنفی  إرج

  . من قانون تنظیم السجون٦٨وفقاً لنص المادة . شھرین

ادة           - اً للم ستور وفق ان م ى مك  إجراءات  ٤٧٣ ینفذ حكم الإعدام داخل السجن وف

  . من قانون تنظیم السجون٦٥ والمادة جنائیة
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  -:الحالات التى تطبق فیھا عقوبة الإعدام فى مصر ] ٣[

ن        ة ولك شرین حال ى ع دام ف ة الإع ى عقوب صرى عل ات الم انون العقوب ص ق ن

دد        ى         ١٠٥القوانین المصریة تقرر الإعدام لع وانین ھ ة ق ى أربع ا ف ة ونص علیھ  جریم

لحة            ( انون الأس سكریة، ق ام الع انون الأحك درات، ق قانون العقوبات، قانون مكافحة المخ

  ).والذخائر

ى   ھذا ویلاحظ أن المشرع المصرى قد        استخدم ألفاظاً ذات مدلولات سیاسیة، وھ

ال       مدلولات لیست لھا معاییر موضوعیة غیر متفق على تحدید معناھا ولا تصلح فى مج

  :التجریم والعقاب الذى یوقع على شخص ارتكب فعلاً محدداً، مثال على ذلك 

ى      ) ٧٧(المادة   ا عل نص فیھ ى ی صرى الت ات الم : الفقرة الأولى من قانون العقوب

بلاد أو       یع« تقلال ال ساس باس ى الم ؤدى عل لاً ی داً فع ب عم ن ارتك ل م دام ك ب بالإع اق

  .»وحدتھا أو سلامة أراضیھا

  .دون تحدید ما المقصود بسلامة أراضیھا» سلامة أراضیھا«فاستخدام لفظ 

یعاقب بالإعدام كل من  «-:من قانون العقوبات تنص على) أ(الفقرة ) ٧٨(المادة  

ا أو     تدخل لمصلحة العدو ف  سلحة أو إضعاف روحھ وات الم ى تدبیر لزعزعة إخلاص الق

ى     » روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده    ضفاضة وھ اظ ف وى ألف زعزعة  «فتحت

  .»إخلاص القوات المسلحة، وإضعاف روحھا وروح الشعب المعنویة

ادة  رة ) ٨٣(الم ى    ) أ ( الفق نص عل ات ت انون العقوب ن ق ة   «-:م ون العقوب تك

صد          الإعدا ت بق اب إذا وقع ذا الكت م على أیة جریمة مما نص علیھ فى الباب الثانى من ھ

ن الحرب،              ى زم ت ف یھا أو إذا وقع لامة أراض دتھا أو س المساس باستقلال البلاد أو وح
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أنھا                ن ش ان م سلحة وك وات الم ة للق ات الحربی دو أو الإضرار بالعملی ة الع ویقصد إعان

  . »تحقیق الغرض المذكور

صطلح   » سلامة أراضیھا وحدة أراضیھا«م المشرع فیھا لفظ حیث استخد  وھو م

  .فضفاض وغیر محدد

ى              ى عل داء فعل وع اعت شترط وق سابقة لا ت وبالتالى الملاحظ أن ھذه النصوص ال

دنیین أو سواھم          شرطة أو الم ال ال ن رج ین سواء م ى حقیقی . حیاة الأفراد أو سقوط قتل

دام  ولكنھ اكتفى القانون بالنتیجة المحتملة     الى  .  للفعل الإجرامى لتوقیع عقوبة الإع وبالت

تئثار                ل اس ا یمث دام مم ة الإع م بعقوب جعل من تلك النتیجة حتى ولو لم تتحقق سبباًَ للحك

  .لحیاة الأفراد لتوقى أخطار محتملة

ن     ف م بالإضافة إلى أن السیاسة الجنائیة المعاصرة اتجھت إلى التخفیف والتلطی

ة باعتبارھ تعمال عقوب المجرم  اس ام ب الى الاھتم ام وبالت دل الانتق طلاح ب یلة للاص ا وس

لذلك خول المشرع للقاضى سلطة منح . واعتبار العقوبة وسیلة للإصلاح عوض الانتقام 

سجن              دام بال ة الإع تبدال عقوب ة اس الى إمكانی تخفیف القضائیة فى غالبیة الجرائم وبالت

  .)١( القانونیة المخففة للعقوبةالمؤبد أو المشدد وذلك فى نطاق الظروف والأعذار

ن      كل م تنكر أى ش ذى اس سان ال وق الإن المى لحق لان الع ع الإع افى م ك یتن وذل

  .أشكال الحرمان من الحیاة كما ھو الحال فى استنكاره للحرمان من الحریة

                                                             

(1) Stefani Levasseur, Bouloc Dt. Pénalgénéral, No 470, Paris, PP. 409 , 
509. 
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ادة « سان  ٣الم وق الإن المى لحق لان الع ن الإع اة   : »  م ى الحی ق ف رد ح ل ف فلك

ى  ان عل ى الأم ة وف وق    والحری ن الحق اره م اة باعتب ى الحی ق ف ار الح صھ، باعتب  شخ

  . اللصیقة بالشخصیة

ادة    ن الم ة م رة الثانی إن الفق ذلك ف الحقوق  ) ٦(وك اص ب دولى الخ د ال ن العھ م

ى  «: المدنیة والسیاسیة والتى تقضى بأنھ   عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام فى البلاد الت

اب        لم تلغى ھذه العقوبة إلا جزاءاً لأشد ا   ت ارتك ذ وق شریع الناف اً للت لجرائم خطورة وفق

ة           ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من د ولاتفاقی ذا العھ ام ھ الف لأحك ر المخ ة وغی الجریم

ادر         . والمعاقبة علیھا  ات ص ائى ب م نھ ضى  حك ة إلا بمقت ذه العقوب كما لا یجوز تطبیق ھ

  .عنھ محكمة مختصة

رائم لی  ى ج دام عل ب بالإع صرى یعاق شرع الم ورة الم ن الخط در م ى الق ست عل

  :من قانون العقوبات المصرى) ٣٤(مثال على ذلك المادة : الكافى لھا

ق        ستوجب تطبی فمجرد تھیئة مكان لتعاطى المواد المخدرة لیس بالجسامة التى ت

  .عقوبة الإعدام

ة أو  «: مكرر بالإعدام) ٨٦(كما تعاقب المادة     كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعی

ل     ھیئة أو منظ   ى تعطی یلة إل مة أو جماعة أو عصابة یكون الغرض منھا الدعوة بأى وس

  .»أحكام الدستور أو القوانین إذا كان الإرھاب ملحوظاً فیھا

ادة    ب الم ا تعاق دام ) ٨٩(كم ات بالإع ن     «: عقوب ة م ت طائف صابة ھاجم ل ع ك

  .»السكان أو قاومت رجال السلطة العامة

ة      «: عقوبات فتنص على  ) ٩٣(أما المادة    صابة حامل كل من قدم نفسھ لرئاسة ع

وال          ى أو الأم ب الأراض صاب أو نھ صد اغت ك بق للسلاح أو تولى فیھا قیادة ما، وكان ذل
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اردة              ف بمط سكریة المكل وة الع ة الق اس أو مقاوم ن الن المملوكة للحكومة أو لجماعة م

  .»مرتكبى ھذه الجنایات

ادة      ب الم ین تعاق ي ح ات ) ١٠٢(ف تخدم   «: عقوب ن اس ل م ة   ك ات بنی  المفرقع

ل     اب قت رض ارتك ائى أو بغ رى أو الم وى أو الب ل الج ائل النق ن وس یلة م اف وس اختط

سات ذات     ة أو المؤس صالح العام دة للم شآت المع انى والمن ب المب ى أو تخری   سیاس

اد          دة لارتی اكن المع انى أو الأم ن المب ا م ة أو غیرھ ات العام ام أو للاجتماع ع الع النف

  .»الجمھور

المشرع المصرى ألفاظ ذات مدلولات سیاسیة، وھى مدلولات لیست لھا استخدام 

اب            ال التجریم والعق ى مج معاییر موضوعیة غیر متفق على تحدید معناھا، ولا تصلح ف

ادة         ات    ) ٧٧(الذى یوقع على شخص ارتكب فعلاً محدداً، مثال ذلك الم انون العقوب ن ق م

  .ا المقصود بسلامة البلاددون تحدید م» سلامة البلاد«التى استخدمت لفظ 

  .»سلامة البلاد ووحدة أراضیھا«عقوبات أیضاً استخدام فیھا لفظ ) ٨٣(والمادة 

  -:)١( Cairo Robertویقول روبیر كاریو 

ضیف،          ة وی ة الحدیث ة الجنائی أن العدالة الترمیمیة لم توجد إلا بسبب محنة العدال

الغرض، وأن تك     ى ب ة لا تف ت بالممارسة أن العقوب ائعاً وأن   ثب راً ش بح أم ل أص رار الفع

  .الثقة ضعیفة فى النظام الجنائى

                                                             

(1) Cairo Robert, Victimologie, De L'effraction du lien intersubjectif à 
la restauration sociale, Ed, L'harmation, Coll. Traité de Science 
criminelles, vol. 1-2, 2éme éd, 2001, p. 272. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٢

اد    دام بإیج یھم بالإع وم عل ف المحك ة تخفی ة الترمیمی د العدال ن قواع الى م وبالت

عقوبات بدیلة وھى السجن وكذلك إیجاد عقوبات بدیلة للسجن وھى توجیھ إنذار، تقدیم     

لاح ال  ضحیة، إص رم وال ین المج اطة ب ذار، الوس ة اعت ال خدم ل بأعم ام الفاع ضرر، قی

ویض،    ع، التع ى المجتم صرفھ ف وء ت ن س ویض ع ل التع ن أج ل م ة دون مقاب عام

  .المصالحة، احترام قواعد السلوك السلمى، برامج تدریب

ة          دابیر العقابی ن الت اً م وبالتالى فالعدالة الترمیمیة ذات طابع مختلط لكونھا مزیج

  .جتماعیة والوقائیة الإصلاحیةوالإصلاحیة والتربویة والمساعدة الا

  موقف محكمة النقض من عقوبة الإعدام: المطلب الثاني

دام،               اً بالإع ا أحكام درت فیھ ات وأص فى بعض القضایا التى نظرتھا محاكم الجنای

  -:غیر أن محكمة النقض قضت بنقضھا مستندة فى ذلك إلى عدة مبادئ ولعل أھمھا

ام       أن الأحك ة خاصة     أن وظیفة محكمة النقض فى ش دام ذات طبیع صادرة بالإع  ال

نقض        ضى ب كلیة وتق ة موضوعیة وش م كاف ر الحك ى عناص ا عل ال رقابتھ ضیھا إعم تقت

ر             سھا غی اء نف ن تلق و م بطلان ول انون أو ال ى الق الحكم فى أیة حالة من حالات الخطأ ف

ك                  ة تل ة العام ھ النیاب ذى تعرض ب رأى ال ى ال ن أو مبن دود أوجھ الطع مقیدة فى ذلك بح

ادة                 ن الم ة م رة الثانی ین الفق ع ب ن الجم ستفاد م ك ھو الم رتین  ) ٣٥(الأحكام وذل والفق

  .)١(١٩٥٩لسنة ) ٥٧(من القانون رقم ) ٣٩(الثانیة والثالثة من المادة 

                                                             

 .١٦٥، ص ٣١، مكتب فنى ٣١/١/١٩٨١ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٩٦٤الطعن رقم   )١(



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

ن            رة م ة الفت درت طیل د أص صریة ق نقض الم ، ٢٠٠١-١٩٩٠حیث أن محكمة ال

دام،  ) ٦٥( ا بالإع وم فیھ ضایا المحك اً بالق اً متعلق ا  حكم دت فیھ ادراً ٣٤ أی اً ص  حكم

  . حكماً آخرین٣١بالإعدام، ونقضت 

ة             وافر نی ى ت دلیل عل نقض بالت ة ال ت محكم دى اھتم فیما یخص قضایا القتل العم

د             ل العم ة القت وافر نی ى ت ا إل ارة فیھ تم الإش القتل العمد، حیث أن العدید من الأحكام لم ی

ھ   لدى المتھم، وھو الأمر الذى یعیب الحكم، حیث أ  ة أن ل    «كدت المحكم ة القت ز جنای تتمی

اص           ائى الخ صد الجن صر الق نفس بعن ى ال دى عل العمد قانوناً عن غیرھا من جرائم التع

ذا       ث أن ھ ھ حی وھو أن یقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزھاق روح المجنى علی

ائر تل    ى س انون ف ھ الق ذى یتطلب ام ال صد الع ن الق ف ع اص یختل ابع خ صر ذا ط ك العن

ن       الجرائم، فإن الحكم الذى یقضى بإدانة متھم فى ھذه الجنایة یجب أن یعنى بالتحدث ع

ھذا الركن استقلالاً أو استظھاراً بإیراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منھا أن  

ى  . الجانى حین ارتكب الفعل المادى المسند إلیھ كان فى الواقع یقصد إزھاق الروح   وعل

  .»نھا بیاناً واضحاً ویرجعھا إلى أصولھا فى الدعوىالحكم أن یبی

سوبة              ات المن ن الاعتراف یقن م تم الت ى ضرورة أن ی كما أكدت محكمة النقض عل

ك            ث أن تل تھم، حی سوب للم راف المن بطلان الاعت دفع ب م ال ى ت ة مت ین خاص للمتھم

ة ال   م محكم ى حك دنى، فف وى أو ب راه معن دة إك ت ولی صح إن كان ات لا ت نقض الاعتراف

ھ   ضت بأن وع        «: ق ة الموض ى محكم ب عل وھرى یج ع ج راف ھو دف بطلان الاعت دفع ب ال

ذا            ى ھ ة عل ضائھ بالإدان ى ق ول ف د ع م ق ادام الحك ائغاً م ھ رداً س رد علی شة وال مناق

ن إرادة حرة          ادراً ع اً ص ون اختیاری ب أن یك ھ یج الاعتراف، وأن الاعتراف الذى یعتد ب

د إ    ان ولی ى ك راف مت صح الاعت لا ی ى    ف تھم ف ة الم ى حری أثیره عل د، وت راه أو تھدی ك

الاختیار بین الإنكار أو الاعتراف ویؤدى إلى حملھ على الاعتقاد بأنھ قد یجنى من وراء    



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ى      ولى ھ ة أن تت ى المحكم ھ عل ین مع ان یتع ا ك رراً، مم ب ض دة أو یتجن راف فائ الاعت

إن    تحقیق ھذا الدفاع وتبحث الصلة بین الإكراه وسببھ وعلاقتھ بأقو      ذلك ف تھم، ول ال الم

  .)١(حكمھا یكون معیباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور

ویستفاد من ذلك أن القضاء المصرى، لا یسایر المشرع فى توسعة نطاق تطبیق   

ل        ا جرائم قت ن الجرائم أبرزھ عقوبة الإعدام، وإنما یحكم بھا فى عدد أو نوعیة معینة م

  .ت بھا أو تقدمتھا جرائم أخرىارتكبت بطریقة وحشیة أو اقترن

  

                                                             

شریعة         )١( ین ال دام ب ة الإع ول عقوب دوة ح سان، ن وق الإن ة لحق صریة والفیدرالی ة الم المنظم
انون لطرح     الإسلامیة و  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، تشكل لجنة من فقھاء الشریعة والق

 .٢٠٠٦ فبرایر ٢٦، ٢٥بدائل لعقوبة الإعدام، 
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  المبحث الثالث
  نحو الحد التدريجى لعقوبة الإعدام

  فى تشريعاته الوطنية
  

  :الحد من عقوبة الإعدام: أولاً 

  .وذلك بتقلیص عدد المواد القانونیة التى توقع بھ عقوبة الإعدام -

  .»الامتناع عن تنفیذ عقوبة الإعدام«التوقف عن تنفیذ العقوبة  -

الأردن امتنع عن تنفیذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم حیث : لى ذلك  مثال ع 

ام    ایو ع ن م دام م ة الإع ذ عقوب م تنف ن  ٢٠٠٦ل د ع ا یزی ود م م وج وم ١٠٠ رغ  محك

ة سجون الأردنی ى ال ھ ف دام علی ى  . بالإع ة ف ة الجنائی ة العدال ة منظوم ق غای ك یحق وذل

  . حیاتھمإصلاح المجرمین عبر برامج تأھیلیة ولیس إنھاء

  :»السجن المؤبد«استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة : ثانیاً

الأردن استبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الجرائم    : مثال  

ى،    ١٢٠، ١١٢الماسة بأمن الدولة فى المواد     تور الأردن ى الدس ، والجنایات الواقعة عل

  .ون العقوبات الأردنى من قان١٣٦المادة 

  .وبدائل عقوبة الإعدام لا تعنى الإفلات من العقاب

ادة               ى الم نص ف سان، ت وق الإن ى،    ) ٢(الاتفاقیة الأوروبیة لحق رة الأول ا الفق منھ

ى  اة   «: عل ى الحی ق ف لال            » الح ن خ اة م ى الحی ل شخص ف ق ك ة ح ب حمای ھ یج ى أن عل



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

ضائى   القانون، ولا یمكن أن یحرم أى إنسان فى حقھ فى ا    م ق لحیاة إلا فى حالة تنفیذ حك

  .عن جریمة یعاقب علیھا بالإعدام بموجب القانون

م           ة لحك اة، مخالف ى الحی ق ف ى الح الفقرة الثانیة، لا یعتبر الإعدام أو الاعتداء عل

  -:ھذه المادة عندما یأتى نتیجة لاستعمال قدر من القوة لا یتجاوز الضرورة القصوى

  .نف غیر مشروع دفاعاً عن شخص ضد ع-أ  

سبب      –ب   ل ل  لإلقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع ھروب شخص معتق

  .مشروع

  . أثناء اتخاذ إجراءات مشروعة بغرض إخماد تمرد أو فتنھ–ج 

ذیب       ) ٣(كذلك تنص المادة     د للتع ضاع أح ھ لا یجوز إخ ى أن من ھذه الاتفاقیة عل

  .یة أو الحاطة بالكرامةولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسان

  :موقف التشریع الفرنسى : ثالثاً

  :استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد

ا       2-221فى المادة      الفقرة الأولى من قانون العقوبات الفرنسى الجدید، جاء فیھ

د                سجن المؤب ا بال ب علیھ ة أخرى یعاق دى المرتبطة بجنای ل العم أن ارتكاب جریمة القت

ادة         ) اةمدى الحی ( ى الم ) ٣٠٤(وفى الواقع ھذا تعدیل للمادة السابقة التى تم إلغائھا وھ

بقت أو        دما س دام عن من قانون العقوبات والتى كانت تنص على أن العقوبة ھنا ھى الإع

  .عاصرت ارتكاب جریمة القتل العمدى جنایة أخرى

م         وبر    81-908حیث أنھ منذ صدور القانون رق ى أكت تبدال الم  ١٩٨١ ف شرع  اس

سجن        ة ال ة بعقوب ذه العقوب ا بھ ب علیھ رائم المعاق ل الج ى ك دام ف ة الإع سى عقوب الفرن

  . من قانون العقوبات2-221وذلك ھو ما تم تأكیده فى نص المادة ). مدى الحیاة(المؤبد 



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

ى           صعوبات الت ات وال ل الخلاف ف ك وھذا الاستبدال لعقوبة الإعدام إذا أدى إلى وق

ة   تواجھ الفقھ الجنائى فى    رة الانتقالی التفرقة بین القتل البسیط والقتل المشدد، وفى الفت

 ١٩٩٤ مارس ١ إلى تاریخ صدور قانون العقوبات الفرنسى الجدید فى   ١٩٨١من عام   

دام     ة بالإع ل عقوب تبدال ك و اس تھم وھ لح للم ق الأص ات لتطبی داول للعقوب ع ج م وض ت

اة    دى الحی سجن م ة ال د (بعقوب سجن المؤب سبة ل) ال ادة وبالن ل  1-221لم ة القت  جریم

  .)١(البسیط یعاقب بالسجن لمدة لا تزید عن ثلاثین عاماً

  :تعلق تنفیذ عقوبة الإعدام كبدل من البدائل: رابعاً 

  : مثال حالة الیابان

د         البحث عن بدائل لعقوبة الإعدام مع عقوبة أخرى مسألة تحتاج إلى توفیر العدی

ادم     من الضمانات خاصة فى حالة تعلیق تنفی   ع تق ك م ارض ذل ذ عقوبة الإعدام ومدى تع

  .عقوبة الإعدام

ر      ى فبرای در ف ن  ١٩٧٢وھذا الاقتراح المتعلق بتعلیق أحكام الإعدام كان قد ص  م

ى             دل ف وزیر الع قبل اللجنة الفرعیة لقسم القانون الجنائیة للجنة القضائیة الاستشاریة ل

ان   ضیر Hôsei Shingikaiالیاب ال التح ى الأعم ك ف ائى   وذل انون الجن لاح الق یة لإص

ام               لال وضع نظ ن خ ك م دام وذل ام الإع ن أحك د م یم أو الح یلة لتنظ ك كوس الیابانى، وذل

  .)٢(مراقبة من قاضى فى تنفیذ الأحكام لمنع السابقة قبل تنفیذ حكم الإعدام

                                                             

(1) YVES MAYAU, Personnes physiques, Meurte, Répertoire de droit 
pénal et de procédure pénale, Février 2006, p. 87. 

(2) Pour une présentation des débats au sein de ce sous – comite, Mihara 
Kenzô, Shikei Haishi no Kenkyû, recherches sur L'abolition de la 
peine capitale, Tokyo, 2005, Seibundô, p. 148 s. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٨

ذ              ف تنفی دة وق ون م ا أن یك زم ھن وھذا النظام لیس مفتوح أمام القاضى ولكنھ یل

ا،    ٥لمدة  حكم الإعدام     سنوات، وبعد فترة فأن للقاضى تخفیف عقوبة الإعدام أو تطبیقھ

وفى حالة تبدیل العقوبة لا یحق للمحكوم علیھ الاستفادة من نظام الإفراج الشرطى وھو      

  . سنة من السجن٢٠الإفراج بعد مرور 

  -:ومزایا أنصار ھذا الاتجاه ما یلى

  . الإعدام الحد الكبیر فى أعداد حالات تنفیذ عقوبة-١

و    -٢  تحقیق مبدأ العقوبة الرضائیة من خلال موافقة أسرة ضحایا ھذه الجرائم والعف

  .عن المحكوم علیھم

  . الحد من مخاطر الخطاء التى تقع فى الأحكام الصادرة بالإعدام-٣

ساعدة     -٤ صة لم ان المتخص ى اللج ضحایا ف سفى لل ل التع اطر التمثی ن مخ د م  الح

  .)١(القاضى فى قراره

اه إلا ذا الاتج صار ھ عة لأن ادات واس اك انتق ق  )٢( أن ھن ذ أو تعلی ف تنفی ن وق  م

  :عقوبة الإعدام وذلك للأسانید التالیة

صور  » العقوبة القصوى« وھو سبب منطقى أن عقوبة الإعدام ھى     -١ وبالتالى لا یت

  .أن یكون ھناك عقوبة الإعدام كعقوبة أدنى

                                                             

(1) Saitô Siüi, Shikei seido imamade yôi no Ka 2 Faut – il laisser en 
l'état la peine capitale? , In Morishita Tadashi et Alii, Nihon Keijihô 
no riron to Tenbô, principes et perspectives du droit criminal au 
Japon, Tokyo, 2002, Shin Zansha, Vol. 1, p. 562 s. 

(2) V. Par eX, Fujimoto Tetsuya, Keiji Seisaku gairon, précis de politique 
criminelle, Tokyo, 2005, S'eirin shoin, p. 135. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

م      أنھ لا لزوم لھذا الإجراء، فلماذا یح -٢ دام وھو یعل ة الإع كم القاضى بالإدانة بعقوب

مع أن القانون الجنائى قد . أنھ لن یتم تنفیذ ھذه العقوبة وسوف یتم تعلیق الحكم  

سلوك       اً لل ة وفق ف العقوب دابیر لتخفی ن ت رى م دائل الأخ ن الب ة م ر مجموع وف

  .الإجرامى المرتكب

م وعدم ملائمتھا للتطبیق  یتعلق بغموض معاییر تطبیق تعلیق تنفیذ عقوبة الإعدا        -٣

  .الواقعى

  : خطورة ھذا الإجراء 

لأن أغلب القضاء یمیلون إلى تنفیذ أحكام الإعدام المعلق بتنفیذه، وبعبارة أخرى    

ى   ى حت ة للقاض ة أو فكری ة معنوی وفر راح ضائى لا ی ار الق ع الاختب ذ م ق التنفی أن تعلی

  .یستطیع أخذ رأیھ النھائى

ق تن      سیر نحو          بالإضافة إلى أن تعلی اه أو ال ى الاتج ؤدى عل دام ی ة الإع ذ عقوب فی

  .)١(إلغاء عقوبة الإعدام وبالتالى تفقد العقوبة أھم أغراضھا وھى تحقیق الردع

  :غموض مفھوم العقوبات البدیلة لعقوبة الإعدام: خامساً

ى ة ھ ة البدیل ل   : فالعقوب ى تمث ات الت دیل العقوب ة تب ات الجنائی سبة للعقوب بالن

اء للحی  و      إنھ ة ھ ات البدیل وم العقوب اة، ومفھ ى الحی رى لا تنھ ة أخ ات جنائی اة بعقوب

  :غامضة لأنھ یمثل موقفین مختلفین

                                                             

(1) Sur tous ces points, Morishita Tadashi, Keiji seisaku non ronten II, 
Les points de controverse en matière de politique criminelle II, 
Tokyo, 1994, Seibundô, p. 30. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

ھ    : ففى الحالة الأولى   تفترض مسبقاً وجود عقوبة الإعدام قبل الإلغاء وحتى تقابل

  .عقوبة بدیلة

فترض العقوبة البدیلة تحل محل عقوبة الإعدام ولكن من الم: وفى الحالة الثانیة   

  .أن یتم توفیر بدیلاً یكون موثوقا فیھ بما فیھ الكفایة لعقوبة الإعدام

ام         ى أحك ح عل أثیره الواض انى ت نھج الیاب ان لل شكلة، وك ھ م د ذات ى ح ذا ف وھ

شرطى       راج ال ة الإف اة دون إمكانی . الولایات المتحدة الأمریكیة وعقوبة السجن مدى الحی

ك       بدلاً من عقوبة الإعدام، باقتراح إلغاء      ائیین وذل امین أو الجن ن المح  العقوبة البدیلة م

  .تحت الخوف من إلغاء عقوبة الإعدام

ات             ى للعقوب سل الھرم ى التسل ى ف فعقوبة الإعدام ھى عقوبة قاسیة وتعتبر الأعل

وم         ة لمفھ رعیة وملائم ا ش ى أنھ ا عل ر لھ ة، وینظ ورة الجریم ع خط ب م ى تتناس الت

  .ناء على أسس العدالة الجنائیةالقصاص من الجانى بالعقاب الملائم ب

اً لخطورة                 ة وفق ى العقوب درج ف رة الت ھ فك وبالتالى إلغاء عقوبة الإعدام یلغى مع

ردع           . الجریمة دام وھو ال ة الإع . بالإضافة إلى تأثیر ذلك على عدم تحقق أغراض عقوب

اء،                ال للإلغ ة الح ة بطبیع ر قابل صالیة غی ة واستئ ة جذری ى عقوب ذه ھ  فعقوبة الإعدام ھ

  .وبالتالى لا یمكن استبدالھا بعقوبة أخرى

دام               ة الإع اعى وأن عقوب دافع الاجتم رة ال إلا إذا كان مصدر ھذا الاستبدال ھو فك

سبة    تمثل فشل المجتمع فى إصلاح وتأھیل المجرم وبالتالى فإن تطور الفكر الجنائى بالن

ذا       رم، وھ لاح للمج ل والإص ھا التأھی ن أغراض بحت م ة أص راض العقوب ن لأغ  لا یمك

ة            ى حال ع ف اعى للمجتم شل اجتم ة ف ذه الحال تصوره فى عقوبة الإعدام، لأنھ یمثل فى ھ

  .تنفیذ عقوبة الإعدام



 

 

 

 

 

 ٩٧١

بالإضافة إلى ذلك، فإن السجن مدى الحیاة باعتباره بدیلاً لعقوبة الإعدام مع عدم 

ك،    اء ذل ھ أثن وم علی شرطى للمحك راج ال و أو الإف ة أو العف تعمال الرأف ة اس إن إمكانی  ف

السجین لا یكون لھ أمل أثناء فترة السجن، وبالتالى التخلص من سیئاتھ ومعونة لجوئھ         

للتوبة وبناء على ذلك یصعب تأھیلھ وإصلاحھ فیظل طوال فترة بقاءه فى السجن خطراً     

  .)١(على المجتمع

ة                   دیل لعقوب اة كب دى الحی سجن م ة ال ذف عقوب ا ھو ح راح ھن إن الاقت وبالتالى ف

ادة    .  سنة٣٠لاستعاضة عنھا بعقوبة السجن لمدة   الإعدام وا  نص الم اً ل ) ٣١(وذلك وفق

ى   «من قانون العقوبات الفرنسى التى تنص على       دام ھ نة  ) ٣٠(أن تقادم عقوبة الإع س

  .المصرى المشرع بالنسبة موقف نفس وھو )٢(من تاریخ حكم نھائى

ة    وبالتالى لا یكون ھناك تعارض بین استبدال عقوبة الإعدام وف    ادم العقوب رة تق ك

 سنة تسقط العقوبة بالتقادم، وبالتالى فالاستبدال یكون   ٣٠والاستفادة من أن بعد مرور      

  .لعقوبة السجن مدة لا تزید عن ثلاثین سنة

دول               ین ال ة وسطیة ب دام مرحل وفى ھذه الحالة تعتبر العقوبة البدیلة لعقوبة الإع

دام التى مازالت تنفذ عقوبة الإعدام والدول التى   ة   . قد ألغت تنفیذ عقوبة الإع ى عملی فھ

ة       اء عقوب ى إلغ ة إل ى النھای ؤدى ف یطیة ت وة وس اه خط ا الاتج ن خلالھ تم م ة ی تطوری

                                                             

(1) Masaki Akira, Gendai no chijoku: Watakushi no shi haishi – ron, 
"L'infamie contemporaine": Ma conception de L'abolitione de la 
peine capitale, Tokyo, 1968, Kyôsei Kyôkai, pp. 144-145; Saitô 
yoshiyuki, shinpan shikei saikô- ron, nouvelles considerations sur la 
peine capitale, 1980, seibundo, p. 290. 

(2) Hanai Takuzô, Keiho Zokuron, Analyes du code pénal, Tokyo, 1922, 
Hakubunsha, p. 202-203. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٢

اء         الإعدام ولیس مجرد بدایة لھذه العملیة، أى أنھا مرحلة انتقالیة تؤدى بالدول إلى إلغ

  .)١(عقوبة الإعدام

ستحی            ى ی دول الت سبة لل ة بالن ة برجماتی اء     وھى مرحل ا إلغ ى ظروفھ ا أو ف ل معھ

وذك إما لضغط الرأى العام أو القوى السیاسیة فى البرلمان أو المجالس . عقوبة الإعدام

مثال . فھى تعتبر حل وسطى وواقعى مقبول بدلاً من البقاء على الوضع الراھن  . الشعبیة

اھین      (أو ) القاسم المشترك الأدنى  (البحث عن    ین الاتج ق ب ن التواف ى م رافض  حد أدن ال

دام       ة الإع ك            ). والموافق على بقاء عقوب ھ لا یمل ذھن ولكن ى ال اء ف دیر بالثن وھو حل ج

ى                 ار ف ذا الاعتب دافع لھ دام ك ة الإع اء عقوب ائى وھو إلغ دف النھ تأثیر حجب أو منع الھ

ى  . )٢(المستقبل حتى ولو كان بعیداً ولكنھ لیس مؤكداً   حیث أن النھج التطورى ینص عل

ل دون العودة إلى الوراء كخیار من الخیارات، ولكن المؤكد أنھا سوف أن العلاج لا یحو   

                                                             

(١) Kikuta Kôichi, Shikei ni daisansuru shûshinkei, La perpétuite réelle 
comme substiut à la peine capitale, Nenpô shikei haishi, 2003, 
Tokyo, 2003, Inpakuto shuppankai, p. 55. 

(2) Eric Seizelet, "L'abolition de la peine capitale et la notion de peine 
de substitution: Le cas Japonais" Rev. Sin. Crim, 2008, p. 541. S. ; 
La Rev. Sin. Crim, dans son no3, 2008 a consacré uns dossier à la 
peine de mort et au suicide (intitulé peine de mort et suicide) 
constitue, outre la présente contribution, des articles:- 

V – Avant – propos pr Geneviève Giudicelli-Detage, p. 511. 
V- Approches de la vie et de la mort en Europe par Geneviève Giudicelli 

– Delage, p. 513. 
V- L'abolition de la peine capitale en Europe: Le cercle vertueux de la 

politique criminelle to les risques de rupture par Stefano Manacorda, 
p. 563. 
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لاً     ون مح ة دون أن تك ا كعقوب اظ بھ ع الاحتف اً م دام فعلی ة الإع د عقوب ى تجمی ؤدى إل ت

  .للتطبیق على أرض الواقع إلا في حالات نادرة

ى البرج     نھج العمل ذا ال اتى  ھذا وقد اختار الاتجاه المؤید لإلغاء عقوبة الإعدام ھ م

ى        دام ف ة الإع تمرار وجود عقوب ولكن مازال یثار العدید من القلق والاستفھامات ھو اس

ة              تبدالھ بعقوب تم اس ة وی ة التطبیقی ن الناحی ذ م ة التنفی ت معلق و كان ى ول التشریعات حت

ة     . السجن دام بعقوب فالتعلیمات الصادرة إلى أعضاء النیابة العامة ھو إحلال عقوبة الإع

ھ       السجن المؤبد    وم علی مدى الحیاة بالنسبة لمرتكبى الجرائم الخطرة، ولا یستفید المحك

  .)١(من الإفراج الشرطى مع تشدید العقاب بالنسبة لجرائم القتل والسطو والاغتصاب

  :موقف دول المغرب العربى من بدائل عقوبة الإعدام: سادساً

ادة   نص الم و     ) ٢٠(ت ى یولی صادر ف ى ال تور المغرب ن الدس ى أن  عل٢٠١١م

  .»الحق فى الحیاة ھو أول الحقوق لكل إنسان، یحمى القانون ھذا الحق«

ذ         اً   ١٩٩٣وقد عرفت عقوبة الإعدام فى المغرب تجمیداً لتطبیقھا من د حالی  ویوج

  . محكوماً بالإعدام مجمد تنفیذ العقوبة فى حقھم١٢٥فى سجون المغرب ما یقارب 

دل   حیث لا یمكن تطبیق عقوبة الإعدام فى القانو     ر الع ن المغربى إلا بأمر من وزی

ة             تم عرض عقوب و، وی ب العف بعد إخبار من النیابة العامة التى تقدم فى نفس الوقت طل

وم            ك المحك ب ذل م یطل و ل ى ول راره، حت الإعدام على لجنة العفو لیتخذ فیھا ملك البلاد ق

  .علیھ أو عائلتھ

                                                             

(١) Instruction du procureur général près la cour suprême Francaise, no 
887 du 19 Juin 1998. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

رار              ع الق یاً م رب تماش ة المغ ن دول ة    ویأتى ذلك الموقف م ة العام ر للجمعی الأخی

  .٢٠١٠ دیسمبر ٢١ دولة فى ١٠٩للأمم المتحدة الذى اعتمدتھ 

  :الحد من تنفیذ عقوبة الإعدام : سابعاً

د         والذى یدعو إلى وقف عالمى لتنفیذ عقوبة الإعدام ویؤكد الزخم الدولى المتزای

  .من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

ى  سمبر ٢٠ف ة ل ٢٠١٢ دی ة العام وتت الجمعی ة    ص رة الرابع دة للم م المتح لأم

  :»وقف تنفیذ أحكام الإعدام«: لصالح قرار یحمل عنوان

وبالتالى تشجیع جمیع الدول على اعتماد إجراءات لاحترام القانون الدولى والحد  

  :من تنفیذ عقوبة الإعدام وذلك من خلال الإجراءات التالیة

ر    -١ ل والقاص ساء والحوام ضعفة كالن ات المست ة الفئ ة    حمای ذ عقوب ن تنفی ین م

خاص     ة والأش ة الذھنی عیة الإعاق ى وض خاص ف ى الأش افة إل دام، بالإض الإع

  .المصابون بمرض عقلى، والأشخاص الأحداث

ا           -٢ ب علیھ ى یعاق دد الجرائم الت  الحد من تطبیق عقوبة الإعدام من خلال تقلیص ع

  .بالإعدام وتجمید تنفیذ أحكام الإعدام

دام عقو ة الإع ث أن عقوب ة   وحی ة العدال ال أنظم ى ح ترداد ف ة للاس ر قابل ة غی ب

ى      الجنائیة التى یحتمل فیھا وقوع خطأ أو تمییز، وبالتالى فإن عقوبة الإعدام تفرض عل

دام،          . الأبریاء بشكل لا مناص منھ    ة الإع ق عقوب زال تطب ى لا ت دول الت ن ال ر م ى كثی وف

لا تقتصر على الجرائم الأشد یوجد مدى واسع للتطبیق، فالجرائم التى عقوبتھا الإعدام، 

ضمانات،              ن ال ى م د الأدن خطورة حسبما یعرفھا القانون الدولى، حیث لا یتم مراعاة الح

رون      ذین ینتظ سجناء ال ا أن ال شوائى، كم شكل ع اِ ب دام غالب ة الإع رض عقوب   وتف
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ة        اتھم البدنی ن معان د م روف تزی ى ظ از ف رة الاحتج ضون فت م یم دام بھ م الإع ذ حك تنفی

  .یةوالعقل

ف           ع أو وق ى من ون ف ة یك ة الجنائی ام العدال ى نظ دى ف إن التح ك ف ى ذل اء عل وبن

دام  ة الإع ق عقوب ة    . تطبی ى حال زین ف سجناء المحتج سانیة لل روف الإن وفیر الظ ع ت م

ة     ع إمكانی استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بدیلة مثل السجن المشدد أو السجن المؤبد م

ى       )الإفراج تحت شرط  (إطلاق السراح    سلوك ف سن ال ھ ح وم عل ان المحك ، فى حالة إذا ك

  .السجن

ى  ) ٤(وتنص المادة    ة      «-:من المیثاق الأفریقى عل ى عقوب دام ھ ة الإع أن عقوب

ر            ذھا، وغی م تنفی ا إن ت ن الرجوع عنھ ا، لا یمك قاسیة وغیر مبررة، لا فائدة ترجى منھ

  .» ولاسیما الحق فى الحیاةمنطقیة، أنھا تمثل انتھاكاً خطیراً لحقوق الإنسان الأساسیة،

ة                 ذ عقوب ف تنفی دام بوق ام الإع ذ أحك زال تنف ى لا ت دول الت ى ال ب عل وبالتالى یج

  .الإعدام

م        : مثال ذلك  ھ ل اً، إلا أن اریة قانون زال س دام لا ت ففى الجزائر رغم أن عقوبة الإع

ام    . ١٩٩٥یتم تطبیقھا منذ     . ١٩٩١وكذلك تونس تمتنع عن تنفیذ عقوبة الإعدام منذ ع

  .وكذلك مالى وموریتانیا

ة         الحقوق المدنی اص ب دولى الخ د ال وھذا یتوافق مع نص الفقرة الرابعة من العھ

 والتى ینص على ضرورة الامتثال لأحكام العھد الدولى وبالتالى عدم     ١٩٦٦والسیاسیة  

شر      . تنفیذ عقوبة الإعدام   ة ع دام الأشخاص دون الثامن واستثنوا من تطبیق عقوبة الإع

  ).الفقرة الخامسة( والنساء الحوامل عاماً

ى       تور ف ر  ١٩وفى فرنسا تم تعدیل الدس ھ    ٢٠٠٧ فبرای ى أن نص عل ن  « لت لا یمك

  .»لأحد أن یحكم علیھ بالإعدام



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

أما بالنسبة للخطوات اللازمة لتنفیذ ولزیادة تعزیز حمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة     

  -:)١(الإعدام، فھى كالتالى

ة خاص -١ ة حمای دام    كفال ا بالإع ب علیھ ة یعاق ون جریم ذین یواجھ خاص ال ة للأش

ك        ى ذل ا ف اعھم بم داد دف ا لإع اجون إلیھ ى یحت سھیلات الت ت والت وفیر الوق بت

  .المساعدة الملائمة من محام فى كل مرحلة من مراحل الإجراءات

ب            -٢ ى یعاق ضایا الجرائم الت ع ق ى جمی  النص على وجوب الاستئناف أو المراجعة ف

  .الإعدام مع توفیر شروط طلب الرأفة أو العفو فیھا جمیعاًعلیھا ب

ذ        -٣ دام أو تنفی  تعیین حد أقصى للسن التى لا یجوز بعدھا الحكم على الشخص بالإع

  .إعدامھ

ى أو     -٤ ف العقل ن التخل انون م ذین یع خاص ال سبة للأش دام بالن ة الإع اء عقوب  إلغ

  .رحلة الحكم أو التنفیذالأھلیة العقلیة المحدودة إلى درجة كبیرة سواء م

  

  

  

  

  

  

                                                             

س الاقتصادى وا         )١( م     الأمم المتحدة، المجل رار رق اعى، ق اریخ  ١٩٨٩/٦٤لاجتم ایو  ٢٤، بت  م
١٩٨٩. 
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  الخاتمة
  

  :التوصیات 

دام،              -١ ة الإع ق عقوب ن تطبی د م وم بالح دخل، ویق ى أن یت صرى إل شرع الم نناشد الم

رض أو           ا تع ة دونم ات الدولی ع الالتزام شیاً م ك تم ة، وذل ضمانات فعلی ا ب وأحاطتھ

  .إخلال بمبادئ الشریعة الإسلامیة

 وقصر نطاقھا على عدد معین ومحدد من الجرائم، الأمر الذى یحد من ھذه العقوبة    

  .ذات الخطورة الجسیمة

 منع التعذیب أثناء التحقیق وخصوصاً فى القضایا التى یعاقب علیھا بعقوبة الإعدام،   -٢

مان     ة وض سئولیة الجنائی ة الم ع إقام ذیب م ن التع ة ع ات الناتج ض الاعتراف ورف

ھ ا  ا تتطلب اً لم ة طبق ة العادل راء المحاكم تقلال  إج ة واس ع حیادی ة م اییر الدولی لمع

  .القضاء

ن    ) ١٧(ندعو القضاء المصرى على استعمال المادة      دیل ع ات كب من قانون العقوب

ة            صحیة والاجتماعی انى ال ة لظروف الج ستعمل الرأف ث ی دام حی الحكم بعقوبة الإع

  .ویستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

ون             إنشاء صندوق لدفع   -٣ ى أن یك أ، عل د والخط ل العم ى جرائم القت  تعویض المدنى ف

  .للصندوق شخصیة اعتباریة تمكنھ من الرجوع إلى الجانى وعائلتھ

یھم           -٤ المحكوم عل ق ب ا یتعل ة فیم انون الإجراءات الجنائی  الحرص على احترام أحكام ق

رارات          ى ق ن ف اكم  بالإعدام، وإبلاغھم بقرار محكمة النقض، وإرساء نظام للطع  مح
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وق         ة حق ل حمای ى تكف دة الت م المتح جنایات أمن الدولة، بما یتفق مع ضمانات الأم

  .الذین یواجھون عقوبة الإعدام فى ضوء مبدأ احترام الكرامة الأصیلة للبشر

اد          – ٥ رامج الإرش ل ب  تكریس جھود الدولة لتغییر الثقافات المتعلقة بالأخذ بالثأر وتفعی

لة فرض المساواة بین الأفراد في تطبیق القانون، واجب     والتنویر، لأن واجب العدا   

اة           ى الحی صلح ویحم اب ی تقم، وأن العق ب ولا ین المواطن الاقتناع بأن القانون یعاق

  .ولا یزھقھا

  


